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إن هيئة أبوظبي للثقافة والتراث «كلمة» غير مسؤولة عن آراء المؤلف وأفكاره, وتعبر وجهات النظر الواردة في هذا الكتاب عن المؤلف 
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لن يكون بوسع من يتصدى لكتابة التاريخ الفكري لنهاية هذا القرن من 
الزمان إلا أن يلحظ الاهتمام المتجدد الذي يبديه الباحثون بالمدرسة الجمهورية 
أو .ععنى آخرء ذاك التقليد العريق والمتشعب من الفكر السياسي الذي يتناول 
الفكر الجمهوري» ونقصد بالجمهورية هنا الجماعة السياسية لمواطنين ذوي 
سيادة والقائمة على القانون وعلى المصلحة العامة. 

وثمة مثلان» أحدهما قديم والآخر حديثء يو ضحان معنى المفهوم الذي 
بمثل لب الفكر السياسي الجمهوري؛ فقد كتب شيشرون: «إن الجمهورية 
تعني الشيء التابع للجمهورء فالجمهورية إذن معادلة للجماهير». ثم 
يضيف أن «ليس كل تجمع بشري يمكن اعتباره شعباه ولكن الشعب هو 
ججمع لأناس متفقين في ما بينهم على احترام العدل والمصلحة العامة))؛ 
وقد قام روسو بتحديد السمة المميزة للجمهورية في سيادة حكم القانون 
والمصلحة العامة مؤكداً أن الجمهورية هي: «أي دولة قائمة على القانون 
بغض النظر عن شكل إدارتهاء بحيث تحكمها المصلحة العامة» والشيء 


.ع :اضوع »2 (1) 
يتناقض في هذا السياق مبدأ الجمهورية 0م16 |طناورء؟ ©(1) مع النشيء الخاص اينيد 765 كما 
يمكن قراءته فى “كناف شيشرون (111.32 ممع أطياورء» ء12)ء والذي ات عنه قاثلا: «إن المدينة التي 
تخضع لحكم طاغية أو لحكم طوائف معينة لابمكن تسميتها جمهورية) وفي هذا الصدد راجع: 

10-11 -0م ,1 صر ر1998) للعة , جوع تاو هقمده11» مذ رمع تاطيام كم2 هروط . © 
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العام فيها هو شيء حقيقي ملموس)2. 

ويقوم الأصل الثاني الأساسي للفكر الجمهوري على فكرة أن الحرية 
الحقيقية ليست أن نكون تابعين للإرادة الاعتباطية لشخص واحد أو لهواه 
أو حتى لمجموعة من الرجال» فالحرية بحاجة إلى المساواة في الحقوق المدنية 
والسياسية» علاوة على الاحترام الكامل الحكم القانون. وقد أوضح شيشرون 
هذا بقوله: إن الحرية الحقيقية «تعيش فقط في الجمهورية التي يقبض الشعب 
فيها على زمام السلطة», وينتج عن هذا «مساواة مطلقة في الحقوق)»؛ لأن 
«الحرية [...| ليست هي وحود سيد -حاكم عادل» بل عدم وجود أي سيد 
على الإطلاق)20, 

ويؤكد روسو هذا المفهوم نفسه قائلاً: «إن الشعب الحر عتثل ولا يخدمء 
لموؤهاء لا لمات فقس للتواتق فقطا و على قاين تلك الفو اين ليسي أبذا 
خادماً لأحد)". 

تنعارض الجمهورية: في المقام الأول» مع السلطة التي لا كابح ولا نظام لها 
ومع كل من بمارسها بتلك الطريقة» وتتعارض أيضاً مع السلطوية التي تتمثل 
في هيمنة شخص واحد أو مجموعة أو أكثر تبغي فرض مصلحتها فوق المصلحة 
العامة. وفي المقام الثاني» كانت الآمال قد انعقدت على الفكر الجمهوري وتم 
الدفاع عنه باعتباره نقيضاً للملكية لسبب واضح ألا وهو أن السيد الرحيم 
يعكن أن يصبح شريرأء وكذلك الملك العادل أيضاً بمكن أن يغدو ظالماء أي أن 


ق 1 ه06 ,0تاممائئة؟! .الآ عن لتاعدعة0 .ظ نحط ,كمقة [درصتت جع رديدع0) صا لهاعمد ناورم (2) 
.370-380 .مم ,111 .امن ,1964 مضصوط 

ومع |طباوء: ء2ز (3) 

بمنالك آلآ . لون مكعاة |أصاطرم عه انماء 2 طخ ,2 ازع 720110 4ه[ عل كماامء6 1/4765 ,لملهء55نا0 ا .1 .[ (4) 
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الحرية تحت جناح الملك خاضعة هي بدورهاء إلى الإرادة الاعتباطية لرجل 
واحد. وحتى في إطار الملكية الدستورية» وعلى الرغم من خضوع الملك 
لسلطة البرلمان» لكنه يتمتع في الوقت ذاته» وبسبب مولده فقط .زايا وسلطات 
لا يتمتع بها المواطنون الآخرونء ما يخرق المبدأ الأساسي الخاص بالمساواة 
الجمهورية. 
وقد تميزت المدرسة الجمهورية» طوال تاريخهاء عن المدارس الأخرى للفكر 
السياسي؛ ليس فقط بالقيمة الكبيرة التي تكرسها لفكرتئ الجمهورية والحرية) 
بل تميزت يض بإصرارها الشديد على أن كلتا ا السابقتين تحتاج إل 
وجودها لخاصية أخرى. ألا وهي «الفضيلة المدنية» للمواطنين. 
وقد ردد المفكرون السياسيون الجمهوريون مرات لا حصر لهاء أن الجمهورية 
يجب أن تأخذ حذرها من المعتدين الخارجيين» الذين يريدون نزع استقلالهاء 
ومن أولعك المتغطرسين الذين يبغون التحكم في القوانين وفرض إرادتهم 
وجعل المواطنين الآخرين خدماً لهم. ويكمن الخطر الأكبر الذي يهدد الحرية 
العامة في الفساد السياسي الذي يجعل من المواطنين غير قادرين على التحلي 
بالحكمة التي تمكنهم من الحكم بدقة على الأفراد وعلى الأشياء. ويجعلهم لا 
يستطيعون التميبز بين الفضيلة والرذيلة» وينزع منهم القوة الأخلاقية اللازمة 
لمقاومة الاضطهاد ولمحاربة الظلم» م للخنوع والتملق7". 
لينيف التظلم , الدستورية» ولا - حتى أفضل القوانين» كافية و حدها للدفاع 
000 الخارحي ومن السلطوية ومن الفساد» إن لم يكن 
مواطنوها يتمتعون بتلك الحكمة الخاصة التي يستطيعون, من خلالهاء أن 


.1986 ومتنهآ' راعانا الطععه عع امول بذ لإدا رعتعم0) صارعم الدع مقر منرمع] تلا امتطعمكا .لز رى) 
1 11 .امب 
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يدركوا أن مصالحهم الشخصية ليه تنفصل عن المصلحة العامة؛ وبتلك الروح 
الكربعة وبالطموح الصحيح اللذين يدفعان المواطنين دفعاً للمشاركة في الحياة 
العامة» علاوة على تمتعهم بالقوة الداخلية التي تمنحهم الإصرار على مقاومة 
المعتدين و المتخطر سين الراغبين في قمع الآخرين. ولا تمثل تلك الحكمة الخاصة» 
اعتاد المفكرون السياسيون على أن يطلقوا عليها «الفضيلة المدنية»؛ لأنها عتابة 

ويُعتبر «الإحسان العلماني» لب الفكر الجمهوري» وهو شعور بالتعاطف 


وكأنه موحه إلينا وكأننا نحن ضحاياه. وعا أن السياسة الجمهورية وليدة ذلك 
«الإإحسان العلماني»» فهي لا ترمي إلى جعل الناس سعداء. بل تبغي التخفيف 
من معاناتهم؛ وليست تلك السياسة أموراً معقدة مقصورة فقط على النبهاء 
الذين يدركون الغاية من التاريخ أو مصير الأمة. ولا على الغوغائيين أو الأنبيا» 
بل هي سياسة تضع في قلب اهتمامها المواطنين البسطاء الذين يحبون الحرية 
وخدمة المصلحة العامة لكي لا ينتهي بهم الأمر إلى خدمة الأقوياء. 

وسيظن قراء كثيرون أن الأفكار الجمهورية تنعمي إلى زمن آخر غير 
زمنناء وأنها بلا فائدة مقارنة بالسياسة التلفزيونية والاستعراضية الكونية 
التي نعيشها اليوم» ولكووت على عكس هذا- أحسبها صحيحة ومفيدة 
وفسرووية الوس اعد ا كرتو دي قزل رأجناتب تكد أو :ف اماس كن 
في الشكل دون المضمونء لأن من يقومون عليها هم بشر أيضاً لهم «الشعور 
تمه العاطق 4غ ثانياء إن أنتمناء الأسياء وتعييديها تقر آنه كما كات يقوال 


م تلطة الا .0 نزحا ,تعجر عذ متسارا 11/0 قل عمل صلم ها رمد توم عو ,تلا جه تطعم ك8 .لز (م) 
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غ وكارديني» ولكن هذا لايعني أن «الحصفاء لا يستطيعون التعرف إليها) © 
ويثبت ما يحدث الآن في إيطاليا أن تلك الفضيلة المدنية لا ترال ضرورية في 
جمهوريتنا الحالية كما كانت للجمهوريات الفائتة في الماضيء ثالثاً: إنناء 
ونتيجة لضعف الوعي المدني المزمن في بلدناء قد قبلنا في هدوء شديد وما زلنا 
نقبل المحسوبية وسياسة تبادل المنافع» ناهيك عن منظومة الفساد السياسي التي 
فرضت هيمنتها لعقود وعن دولة المجرمين التي حلت محل دولة القانون في 
مناطق عدة في إيطاليا. وأخيراً ها نحن نرى أمام أعين الجميع الديكوقر اطيات 
المعاصرة وقد صارت مهمومة بقدر أدنى بكثير بِحَتٌ المواطنين وعساندتهم 
في المشاركة بشكل فعال فى الحياة العامة أو . في الانخراط في هيئات المجتمع 
المدن مثل ( الكانات لدتو كيس را مدنو قفا واد وي رات 
ذات التوجه الاجتماعي). ولكن» من دون وجود أحزاب سياسية أو مجتمع 
مدني ثري بتوجهاته المتعددة والمتباينة لن يكون ممكناً أن تخرج للوجود 
نخبة قادرة على نقل ثقافة الديعو قراطية إلى الأجيال القادمة. إن دعوقراطياتنا 
الدستورية المعاصرة في حاجة ماسة» تماماً مثل دبموقراطيات الماضيء إلى 
الفضيلة المدنية التي يتحدث عنها الكتاب السياسيون الجمهوريون. وقد 
كتبت كتابي هذا لأدعم فكرة أن مبادئ الفكر الجمهوريء ولاسيما ما يتعلق 
منها بالتداول الجمهوري للحرية السياسية وللفضيلة المدنية» يمكن أن تصير 
قاعدة انطلاق ل«يوتوبيا» سياسية جديدة قادرة على بث اليقظة في مشاعر 
المواطنين الأحرار التي لم تستطع القيم السياسية التى هيمنت عل ى نهاية القرن 
العشرين (أعني بهذا البوزالية والوحدوية ممختلف توجهاتهما) إيعائها عدي 


11.43[ .أمبدة 1983 1010 , التتقصاع 
00676 , ااأعتتمتطع ك8 . لظ مز 1521 بجقجم 8 ,تلأءجقتط عوك م1 وعناعا , انمه اع مانا معحع ايماظ 7 
524 .ص .!!1 .أو 1984 0اتن0] راعانا قاعم 1 برط 
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قيد الحياة أو حتى بعث الحياة فيها من حديد. 

سأقوم في الصفحات التالية بتتبع المسارات الأساسية في تاريخ المدرسة 
الجمهورية» وسأتناول بالشرح معنى الحرية السياسية فيهاء وسأبرز اختلافها 
وأفضليتها عن تلك الحرية من المنظورين الليبرالي والديموقراطي» وسأناقش 
في ما بعد التفسير الجمهوري للفضيلة المدنية؛ لأثبت أن تلك الفضيلة ليست 
مقصورة على الأبطال و القديسين, و لكنها فضيلة متاحة و حذابة للرجال وللنساء 
في زمننا هذاء وسأناقش في الفصول الأخيرة كيف أن الجمهورية الحقيقية لا 
غنى لها عن «الوطنية الجمهورية» التي تمثل الشعور الو حيد القادر على جعل 
أفراد تربوا في ظروف ثقافية ودينية وعرقية مختلفة يعملون مع ونصب أعينهم 
المصلحة العامة. وستتركز ملاحظاتي الأخيرة على الحالة الأوروبية» وسأشير 
كيف أن الأمل في أن تكون قارة أوروبا «ملكا لمواطنيها» سيظل حبرا على ورق 
لا غير» إن لم تستطع الموكسسات الأوروبية تفعيل سياسات اجتماعية وسياسية 
خاصة بالمجتمع المدني وسياسة خارجية موحدة تستلهم توجهاتها من المبادئ 
الجمهورية. فقد ساعد الفكر الجمهوري في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
على نشأة وتدعيم الدول الليبرالية والديموقراطية؛ وفي القرن الحالي يبمكن أن 
يساعد على مولد الولايات الأوروبية المتحدة التي تمنى المفكرون الجمهوريون 
إقامتها منذ القرن التاسع عشر. 

أدرك أنني عندما أتناول بالدراسة والبحث الفكر الجمهوريء فإنني أتناول 
تقليداً عريقاً في الفكر السياسيء أَبث في تطوره قروناً عدة داخل أطر سياسية 
وثقافية متباينة» ولكنه- لحسن الحظ- لم يتحول أبداً إلى منهج فكري منتظم 
ولحسن الحظ أيضاً لم يعرف هذا التقليد ثمثلاً فكرياً أوحد معروفاً له. فالفكر 
الجمهوري بمثل تقليداً في الفكر السياسي» يبمعنى أن منظري الفكر السياسي 
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الجمهوري كثيراً ما دأبوا على إجراء بحوثهم؛ متناولين أعمال وأفكار كناب 
سياسيين ينتمون إلى عهود منصرمة. فعلى سبيل المثال» قام ماكيافيلي بكتاية 
عمله المهم «مزمذا 18/0 فل وععل وورنجم ها ودرمد تورمعوزم)» (أحاديث حول 
العقد الأول لتيتو ليفيو)» ثم قام روسو باستلهام الكثير من أفكار ماكيافيلي في 
كتابه «العقد الاجتماعي»: والأمر نفسه كان قد أقدم عليه ماكيافيلي من قبل 
عندما قام بتعديل أفكار نيتو ليفيو» ثم قام روسو من بعده بإدخال تعديلات 
أخرى على أفكار ماكيافيلي. 

ولبسث المدرسة الجمهورية تقليداً تاريخياً فحسب» بل شجرة فكرية 
ذات معالم محددة وواضحة في الفكر السياسي» تشترك كل فروعها معاً في 
أصول سياسية رئيسة» وهي» كما أوضحنا من قبل» تتعلق بالتفسير الخاص 
والمحدد لفكرتي الجمهورية والحرية السياسية» وبتفسير العلاقة القائمة بين 
الحرية السياسية والفضيلة المدنية. ولكن إذا عقدنا مقارنة بين أفكار ونظريات 
الكتاب«السياسيق الميورين التي تتناول المسائل السياسية الأساسية؛ 0 
النظام الدستوري الجمهوري أو العدالة الاحتماعية والسياسة الخارجيةء 
فسنجد اختلافات واضحة عديدة في ما بينها. 

ورغم الاختلافات التي تميز كل فرع من الفروع الفكرية المنتمية إلى 
المدرسة الجمهورية» فينتمي بلا شك إلى تلك الشجرة الفكرية كل من المعلمين 
الرومانيين شيشرون وسالوستيو وليفيو» علاوة على مُنظري «الإدارة الذاتية 
المحلية» في القرن الثالث عشر نذكر منهم الرسام أمبروجيو لورينسيتيء 
ورعا سيثير ذكرنا هنا لرسام بين المنظرين السياسيين الدهشة, لكن لورينسيتي 
قد قدم لنا في عمله الفني الذي يزين صالة «التسعة» في القصر العام لمدينة 


سيبنا ما بمكن أن نطلق عليه تمثيلاً بصرياً رائعاً لنظرية الجمهورية على مستوى 
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الك امحل ريعي أيضا إلى الذئينة المسهروية بتكل و زاكر كلا اسان 
المدنية)) في فلورنساء ومن ببنهم كولوتشو سالوتاتي» وليوناردو بروي» وماتيو 
بالمييري» وألمانو رينوتشينى» بالإضافة إلى الكتّاب السياسيين لعصر النهضة؛ 
وعلى رأسهم ماكيافيلي الذي يعتبر المؤسس الحقيقي للمدرسة الجمهورية 
الحديثة يلى ماكيافيلي دوناتو حانوتي الذي عاصر سقوط الجمهورية 
الأخيرة 2 فلورنسا ع 0م ومن مدينة البندقية غاسبارو كو نتار ينيع 
جون ترينشارد وتوماس غوردون مؤلفا نص المدرسة الجمهورية الإتجليزية 
«ورعناء .1 اما)) (رسائل كاتو ؛ بين عامي (1720 - 1723م والنص المهم 
(لسع هر تامع سسمتوروورم')») (ر حال الكو منويلث)2. وعكتنا أن نضيف إلى من 
سبق روادا من القرن السابع عشر مثئل جان جاك روسو وفرانشيسكو ماريا 
باغانو مولف كل من «عف/ناهم توو»5» (مقالات سياسية) و «زل م/إاموممرط 
رم ]1م ) (مشروع الدستور) شي عام 1709م ينات حمهورية مدينة 
نابولي. وتحد في القرن الثامن عشر مفكرين مثل ماتزيني وكاثانيو وأشخاصا 
آخرين سأقوم بذكرهم فى ما بعدء ورا آثرت ازدراء الليبراليين عند ذكري 
حون ستيوارت ميل. أما إذا أردنا الكشف عن من حمل لواء القيم السياسية 
الجمهورية فى إيطاليا فى القرن العشرين؛ فسيكون علينا أن نلتمسهم بين تمثلى 
((حزب العدالة والحرية» و«حزب الحركة» و«الحزب الجمهوري»». أو نعرض 
على تمثلى ما كان يطلق عليه آنذاك «إيطاليا المدنية»» تلك العسمية ذات الدلالة 
0 ر أن ُطلق على هوالاء الكتاب السياسيين اسه الروعان اللا )ريدلا رذ الهو ري 
لأنهم لم يك نوا جمهوريين بالمعنى الدقيق» أ أو لأنهم لم يعادوا | الملكية. رامجع: 


عمل لطصة0 رددعرط جتتسع حتونا ععلتتطصسةن , تدوالم نعط || مبمزعط نوعط ارآ تعصصتكاة ممعي 
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مقدمة - ملامح تراثية عامة 15 
الإيجابية» والتي نحد في كتابات وأعمال النساء والرجال الذين ينتمون إليها 
ال ا دولة القانون والعدالة والحرية؛ وال: 

ودو نو و 


كاف ارون الجمهوريون قد أشاروا إليها باعتبارها عناصر لا غنى عي 
يكن أن نطلق عليه «الحياة المدنية)©. 

وإذا كان الواقع يخبرنا أن الثقافة السياسية الجمهورية كانت دائماً ما تعبر 
عن ثقافة الأقلية في إيطالياء فهذا لا يدل على شيء- لحسن الحظ- سوى أنه 
لن يكون علينا أن نبدأ من نقطة الصفر أو أن تُعيد للحياة أفكاراً وكلمات قد 


أتى عليها الدهر منذ قرون» ولكنه سيكون بوسعنا العمل على فكرة وثتراث 
إيطاليين صميمين أكثر من أي شيء آخر وقد أفلحا في البقاء على قيد الحياة إلى 
يومنا هذا عبر طرق لا تزال مجهولة بالنسبة إلينا. ولن يكون علينا- ولو للرة 
واحدة- أن نستعير أفكاراً 5 2 بلاد أخرى» ولكن ينبغي أن نعيد إحياء 
مفاهيم كنا قد نسيناهاء وهذا لا يعني أن ثمة عيباً في أن نتعلم من الشعوب 


(8) يكنا العتور على أفكار يخمهورية في الأوساط الفكر ية الكاثوليكية وبين أحمان الببكاء ! ذءِ 2 التويقه 
الشبوعي وفي التراث الاشتراكي» ولكني أعتقد أن من الصعب على اليسار خاصة اليسار ذي 
الأصول الشيوعية تشرُب- إن أراد هذا د الأول؛ لأن الفكر 
الجمهوري لم يكن أبدا هدفا للدراسة من قبل المفكر ا د د يي 
كان العدد الأكبر مر ل م د رشي على المنوال نفسه 
إلى الآن بعد أن تحول أغلبهم إلى اللييرالية (بعد أن تأثر بعضهم بنيتشه وفوكو وشميت ولوهمان 
وهابرماس ودريدا: وجميعهم كتاب ليس لهم أي علاقة بالجمهورية). في المقام الثاني» فقد ولد 
اليسار لتأكيد المصالح والحقوق المشروعة لطبقة معينة أو لمجموعة من الطبقات التي تم إقصاؤها 
عن حقوق المواطنة ومن ثم, فقد طور نوعاً من الوطنية ل 0 
التي نقصد بها الارتباط بالمصلحة العامة للمواطنين والتي غالباً ما دعا إل ليها الجمهوريون . وبالطبع» 
هناك بعض الاستثناءات المهمة: فقد كان بعض من زعماء الحجرب 0 الذين كانوا على درحة 
كبيرة من البراعة في استخدام المنطاب الوطني؛ وإلى الآن» يوجد العديلامن العمنداء الذين يتمتعون 
بقدرة فائقة على استلهام قوة دفع كبيرة من الوطنية المدنية لأعمالهم: ولك كن بوجه عام يبدو لي أن 
اليسار لا يزالء إلى الآن» بعيداً عن الوطنية الجمهورية. 
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الأخرىء ولكن إذا كان علينا أن نتناول مفهوم الجمهورية والحرية» مُنطلقين 
من تاريخنا ومستندين على وقائع لناء فأعتقد أن الحديث سيكون أكثر إقناعاً 
للسبب ذاته الذي أوضحه ماكيافيلي بقوله: «إذا تحرك كل نموذج للجمهورية 
فكل أولئك الذين يقرأون عن جمهوريتهم سيتحركون هم أيضاً ويصيرون 
أكثر نفع" 


0لممعماظ , ! ,عدةامع مز معمرو1 (10) 


17 
الفصل الأول 
تاريخ بدأ في إيطاليا 


رغم الأصول الإيطالية للمدرسة الجمهورية الحديثة فإن عملية إعادة 
بعث الفكر الجمهوري في الفكر | السياسي في نهاية القرن العشرين قد تمت 
في الجامعات الأنجلوسكسونية» ول يتم تناولهاء سنى الآلذه فى إيطاليا إلا على 


(11) ينطلق روسكوني من ملاحظة أ يي لم يكن في يوم من الأيام مصدرا سياسياً مهما 
في حياة حمهو ريتناء باستثناء ١‏ الغار الي عايد تأ 
«إن لحفلة البداية في الجمهورية تظل المشهد الأكا 
القول إن الفكر الجمهوري الإيطالي المعاصر يتركز ٍ 
علاجاً لنقص الوعي المدلي-- إعادة إحياء الروح الجمهورا ١د‏ صياغة مفهومي «الخحرية» 
و«الرطن» من خلال مفاهيم ولغة خاصة بنا وبزمننا هذا.ء واللاأشأى عو اوري الكلديك 
(التي وصلت إلى أو ج تطورها عند ماكيافيل يأو لسعررية لقاسةوالترن الام حار في م د 
عوضوع الفضيلة المدنية. وييئما أر رى اقتراح «إعادة إحياء ١‏ لروح الجمهورية» أمرا قينا لفق 
لكنى أعتقد. كما سأحاول أن أناقش في الصفحات التالية» أن الفكر الجمهوري الكلاسيكي 
و الإنسانية المدنية ما زالا قادرين على إلهامنا مفاهيم الفضيلة المدنية و الحرية والوطن التى يمكن أن 
تمثل النواة الرئيسة لخطاب جمهوري حديد راجع: 

0 .11 0 :80-93 مص 7م (1998 ) آ, «لمعطال» تتوطلو5 عامط الع عو لاوم وموط - 


نظة). ويقترح روسكوني- 


أت مسن تأططيمع” عالن عل , تتهدن ]1 زا :1997 فقضعهأ30ا1 ,ممتلساة اآ.يءاططميمم» م ممع 
40 المي ألاى أكعمم معام اهم أنه مامعلله" متعوس هسمل ما م تلوط[ 
لم معنن ' دنه قل كلتلفات ملأبدى تتماددع ارك[ #مصنالططاسوع” إلناط ه استضحع برجوو) ١‏ 
]1 1 :1 .ه.(1997) 111 , جعطء 1 اططنم للتملأوعن ع وتلهكهل1» متممعممعنء معقزامجر 


امو -متوصوة] تعلق ] ب مانهتأن1ا مولام لمم امل 
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ينبغي أن نهنم؛ نحن الإيطاليين» أكثر من أي أحد آخر بإعادة 
00 الجمهوري؛ لأن مولده كان في الجمهوريات الإيطالية الحرة بين 
القرنين الثالث عشر والخامس عشر» وكانت المدرسة الجمهورية الإيطالية 
مصدر إلهام للنظريات وللحركات السياسية الجمهورية التي ازدهرت خلال 
القرون اللاحقة في هولندا وإنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة» وعلينا أن 
تتذكر أن الفكر السياسي الجمهوري كان أحد أهم الإسهامات التي قدمتها 
إيطاليا للحداثة. وقد تركت الجمهورية» أو لنقل الجمهوريات» أثاراً مهمة في 
تاريخنا وفي ثقافتنا وفي لغتنا وفي سمات المدن والمقاطعات" ولا أشير هنا 


/ امهو 0 يات الايطالية: فقاع هوبز في لحز 3 اثالث 


من كتابه: «اللو - بالسخرية من الادعاء بأن جمهورية «لو كل» وكل الجمهوريات الأخرى 
كانت تعمل على صون الحرية السياسية الحقيقية قائلاً: «لا يزال مكت رد 
إلى يو منا هذا بحروف كبيرة بارزة كلمة (حر رية)» ولكن علو الرغم من هذا فلا يمكننا استنتاج 

الفرد كان يتمتع بحرية وبحصانة من خدمة الدولة في هذا البلد أكثر ثما كان يحغلى به المو 0 
إسطنبول. فالحرية لا تتغير سواء كانت عت حكم دولة ملكية أو كحية: أما مَوانَكتيْكيو الذي يعتبر 
المعلم المعترف به للنظام الدستوري» فيقدم الجمهوريات الإبطالية وكأنها تملكة تحكمها الأهواء. 
وكما فعل هويز نحو لوكاء قارن مونتسكيو بين البندقية وإسطنبول» فكتب في فصل (روح 
القوانين) الذي قام فيه بإعلان نظريته حول مسألة الفصل بين السلطات (أينما العادت السلطات 
النلاث فستقل درحة الحرية المتاحة أكثر ثما يحدث في ممالكنا. ولذا فإن الحكم عندنا يصير بحاحة 
إلى م ل ا لي مه ودليلنا على هذا ما كان 
يفعله مفتشو الدولة والصندوق الذي كان عكن لأي مدع أو ؛ متهم أن يلقي فيه ورقة تحمل انمهماً 
ضد شخص ما)ء» راحع: 
77 5 .1 .آهل ,1965 متلكتن!' ,أعانا معام . 5 زا ,زوبوء] ملأامل مارادة ما ,عابنا لحعاصملا - 
كان اليكسندر هاميلتون على القدر نفسه من القسوة في حكمه على الجمهوريات الإيطالية» 
فكتب 0 (ورقات فيدر الية) ((ورعممط لكذان عله )»4 أحد أهم النصوص المر جعية للنعوقراطية 
الأمريكية: إنه لمن المحال مدر ا الصغيرة فى اليونان وفي إيطاليا دون أن يتتابنا 
شعور بالرعب والغئيان بسبب الاضطرابات التي كانت و ل وللتعاقب السريع 
للقوراك فيها مما كان يجعلها تعيش باسدرار' في حالة من الاتطراباء تخللها فترات من حكم 
الاستبداد وغلبة الفوضى. أما في رأي مونتسكيو فإن العيب الأساسي في حكم الجمهوريات 
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إلى الجمهوريات ذائعة الصيت فقط مثا ل جمهورية فلورنسا والبندقية وحنوة 
لكا ولكن إلى الجمهوريات الأخرى «المنسية» أيضاً*". إن إعادة اكتشاف 


ايت حماوو باتنا ود ناكل لساري سور رد او ا نحن الايطاليين 
إعادة إحياء أحد أكثر المظاهر قيمة وثراء فى تاريخنا. 
إن إعادة التفكير والتذكير لا تعني مطلقاً الرغبة فى مواساة أحدء أو إعطاء 


مثل أو قدوة. فقد أوضح المؤرخون- وهم على حق- أن الجمهوريات 
اللإيطالية في العصور الوسطى لم تكن ذلك النموذج من الحرية والعدل الذي 
كانت تلك الجمهوريات كثيراً ما تزعمه عن نفسها. فقد كانت» بشكل أو 
باخر» جتمعات تسيطر عليها 5 محدودة من العائلات الأكثر ثروة 


5-6 الايطالية أنها لم تستطع أن دق الفصل ل بين السلظلات؛ ع كانت تلك ا‎ ٠ 
هاميلتون- غير قادرة على معالجة داء التشرذم بين الطوائف؛ لذا فقد نز ع مونتسكبو ك3 تلك‎ 
الجمهوريات صفة الخرية وقام هاه يلتوث بوضعها في درجة منحطة جاعلا منها نموذجاً سلبياً‎ 
لعدم الاستقرار الدائم. وإذا اتتقلنا من المدرسة الليبرالية إلى تلك المار كسية فالحال لن تتغير كثيراً.‎ 
فغر امشي كان يرى أن البلديات الحرة كانت تعبيرا عن المر حلة البدائية» الاقتصادية التعاونية» للدولة‎ 
الحدينة 35-7 بشجاعته الفكرية الكبيرة باعتباره أحد أهم المفكرين عن الجمهور رية الأخيرة لمدينة‎ 
فلورنسا (1530) قائلا: «يمكن أن تكون (مارامالدو) دولة تمثّلة للتطور التاريخيء وتاريخياً بمكن,‎ 
اعتبار دولة فيروتشي دولة رجعية؛ ويمكن أن نأسف لخالها من وجهة النظر الأخلاقية ولكن»‎ 
تاريخياء بمكن با ل ينبغي مساندتها». ففي رأي غرامشي فإن جمهورية البلدية الخرة تمثل الماضي:‎ 
ماض لم يستطع مد تى ماكيافيلي الذي كان يرى «أن ملكا مطلق اليد كان هو الوحيد القادر على‎ 
بشكلات: ذاك العصر» أن يتحرر منه رابحع:‎ 0 
- عقولا بحم[ بصسطا, [ معلوكز عط" اعتاه عملم" 110 صممتليهالا .1 د نهل .ل صمالتصضمظا .م‎ 
لاله ,امناقصاظ بمسصملوده ا تل لاط ب عرممينه أعل أمعمويييع رقم :76م للد‎ 
1975, 01. 11 .م‎ 274 
نقصد هنا الجمهوريات التي نسيها أغلب الإيطاليين وليس جميعهي فما زال الجمهوريون‎ )13( 
يحتفلون في مراسم مهيبة لا سيما ة في رومانيا في يوم م التاسع عشر من فبراير من كر عام بعيك‎ 
لرومانية التي م عام 18549. وفي هذا العام (1999): وعناسبة مرور منتى‎ ١١ الجمهورية‎ 
عام على تأسيس جمهورية نابولي ف ع 9 قام المعهد الإيطالي للدراسات الفلسفية بتنظيم‎ 


مبادرات ذات قيمة فكر ية ومدنية عالية. 
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وسطوة. والمتمسكة بقوة بالدفاع عن مصالحها الخاصة والتي كانت تتصرف 
بشكل سلطوي على مستوى المقاطعة» ول تكن قادرة مطلقاً على التفكير 
في أي مصلحة وطنية. وقد كان المنظرون الجمهوريون على وعي تام بتلك 
الإشكاليات» وعندما احتاجت فلورنسا إلى ميليشيات حقيقية لكي تتخلص 
هو قوات المرتزقة كس ماكيافيلى آنا الجمهورية :فلو رتستا: ركان عليه أن 
تكون أكثر عدلاً فى المقاطعة كما كانت ف المدينة)”,:وكان دونائو جاتو 
قد لاحظ في جمهورية سوديريني أن «قلة كانت تمسك بزمام السلطة في 
المدينة»» و أن المكان الذي تتحكم بالسلطة فيه قلة «لا يمكن أن توجد فيه إدارة 
موسعة, أي عادلة ومسالمة» بل إدارة ضيقة ذات مشاركة محدودة» أي سلطوية 
وعنيفة)7'. وكان القضاة المدنيون «الأنسياني» في جمهورية لوكا قد أعلنوا 
في عام 1542م أن «لوكا كانت تمتلك الحكومة ذات المشاركة الشعبية الأو 
في إيطالياء وكان لايمكن تمرير أي قرار هناك» إلا بحضور ما لا يقل عن مئة من 
أعضاء المجلس». ولكن» كما كان يقول مارينو بيرينغو كان الجميع يعرفون 
جحيداً أن تكله اكب 2ه الفااكلق لاقي درسم الوق بل بون بض 
عائلات قليلة للغاية) 29 , 
ولكن هذا لا يتعارض مطلقاً مع حقيقة أن الجمهوريات الحرة في إيطالياء 
كانت عثابة تحارب للحكم ذات هدف رئيسء هو إتاحة الفرصة لقطاع عريض 
(14) راحع الخطاب الذي أرسله الكردينال فر انشيسكو 0110006 51 في يوم الرابع عشر 37 
مارس لعام 1506 في كتاب: 
217.م ,!1] .أولا بتاك بهاعةن ك1 باط رعرعم0 رللأء حمتطعهك] .لح - 
01 2ك آ/ظ , تهانا .'] بوط عط امم عرعم() :ذا ,انقارع تمق ف اأططنتوع؟ نأأء(ا , الأمص مها .دآ (15) 
240-241 .مم .701.1 ,1974 مسقاتكة 


1965 متأكان ب الللقصاطظ ,ملترعععنتومةن) أعل نععسا ملاعه نومع سد ء تأقطولق ,معمعععظ .لا (16) 
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من المواطنين في ذاك الوقت» للمشاركة في الحكم وفي السلطة. كانت تلك 
الجمهوريات ذات حكم نيابي وذات مجالس كبيرة وصغيرة تمثل معاً الشعب 
والمدينة» وكانت مسؤولية اختيار الأفراد الذين يتولون الحكم الفعلي؛ تقع 
على عاتق مجموعة من اللجان الانتخابية» كانت مكلفةعهمة التأكد من تطابق 
الشروط الانتخابية كافة على المرشح لتولي المسؤولية العامة. 

وإذا أردنا النظر إلى حق المواطنين في الترشح لتولي المناصب العامة باعتبارها 
سمة مميزة للتجربة الجمهورية- على سبيل المثال في فلور نسا- فيمكننا أن نزعم 
أن هذا الحق كان ارس على مستوى واسع, ولككن إذا نظرنا إلى قدر المشاركة 
الفعلية للمواطنين في عملية صنع وأخذ القرار فسترى أن الصورة كانت مغايرة 
لما نظنه. فالثلاثة الاف منصب عام في فلور نساء التي كان يجب تغيير شاغليها 
كل عام؛ كانت حكراً على مجموعة محدودة من المواطنين من ذوي الحق في 
توليها. ولكن كان يحكم الأمر نوع من التوازن بين رغبة العائلات ذات النفوذ 
القوي في شغل مناصب الحكم وبين سلطة مجالس التشريع؛ ومن بينها بجلس 
غونفالوني» أي مجالس الأحياء الستة عشر المكوّنة للمدينة. فقد كان المواطنون 
المشاركون في المجالس التشريعية يحسبون أنفسهم ويُنظر إليهم على أنهم ممثلو 
المدينة وفقاً للمفهوم الحديث للتمثيل النيابي: وكما أشار ماتيو بالمييري في كتابه 
«الحياة المدنية» (1440-1433م): «فإن كل مواطن صالح يشغل منصباً عاماً 
يصير هكذا ممثلاً مدنياً مهمأء فيجب عليه ألا يتصرف كشخص خاص في أي 
ظرف كان بل عليه أن يمثل جميع مواطني المدينة». وكان مواطنو فلورنساء 
مثل سائر مواطني الجمهوريات الأخرى؛ حريصين أشد الحرص (لطموحهم: 
أو لمصالحهم الخاصة» أو لرغبة منهم في نيل مكانة اجتماعية) على أن يشاركوا 
في المجلس التشريعي» وأن يُنتخبوا لتولي المناصب العامة» وهذا ما يثبته لنا 
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الحماس الشديد الذي أبدوه عند تأسيس المجلس الكبير في عام 2701494. 
فقد كانت المدينة الهم الأساسي الذي يشغل الحكومات الجمهورية» وفي 
هذا السياق كتب ماريو أسكييري عن مدينة سيينا في عهد نوفي (1355-1287م): 
م يكن هناك أحد ليُخدم؛ لأن خدمة المواطنين كافة كانت الشغل الشاغل 
ام استطاع ذلك الحكم الطبقي- كما يطلق عليه عادة- أن يجعل ما 
يتراوح بين ألفين إلى ثلاثة آلاف مواطن (من بين حوالي أربعين أو خمسين ألفا 
0000 53 المدينة) يتناوبون شغل كل مناصب الحكومة خلال فترة 
تقدر بسبعين سنة. وكانت ثمة دساتير ولوائح مكتوبة تنظم عملية المشاركة 
في تولي مسؤولية الحكم في الجمهوريات الإيطالية» وكانت تلك الدساتير 
نينقه نايا إل اشير له هرو تيكل نظام سلطوىي» وحمل سيط عاتله 
واعخدة ف ]ء درج اعد عي السلظائت: العامة أن ١‏ منتدهه اعدو “فكان 
السياسيون المختارون في سيينا لتولي المناصب العامة العليا في الدولة يشغلونها 
لفترة شهرين فقطء وكان عليهم؛ وفقاً للقانون, أن ينتظروا عشرين شهراً قبل 
أن يكون من حقهم تولي المنصب نفسه من جديد. وبما أن عملية الاختيار 
كانت تنم عن طريق الاقتراع» فلم يكن بوسع أحد أن يتنبأ باختياره مرة ثانية 
للمنصب. وكانت هناك قواعد صارمة تمنع على الأشخاص تولي المناصب في 
ل اه 


الع دمننات أ صا ممصم "رع صرحا سمغ أطسجرع ]] عمامعمن|1 صن ]اعنم عوط , ماعامصتطي] .لذ (17) 
لاأأواع انا ععلانطسفن) اأوتالا . الع اعتستكاك .0 عاعم8 .ن) بلط ,امكنم لطيص ؟! صن 
9 .مم ,1990 عمل لطتصو0 , ومعبط 
الج طانم اك طخ ,(3355[-287 [ ) «ممععدمر) تحمسظ» أعل مدعا هما . ترعاععة .34 (18) 
مالتاتاك! , امعععواظ8 تولك . ذ ع تتعطعجظ . آل[ بوط عممنان)ز عط تاططبوعم علامم عاأمف ملقده 
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أما بالنسبة إلى مسألة محاسبة الحكام على ما فعلوه أثناء توليهم المناصب 
العامة- والتي تبدو الآن أشبه بحلم دبموقراطي بعيد المنال-- فقد كانت هذه 
الحاسية أمرا مألوفاً ومعتاداً في الجمهوريات الإيطالية» وكان على مُتولي 
المناصب العامة» عقب انتهاء فترة خدمته, أن يخضع لمساءلة لجنة خاصة تتمتع 
بسلطات مراقبة حقيقية» وكان يوحد في سيينا عمدة مسوؤول عن التحقق من أن 
القرارات التي تم اتخاذها تتوافق مع الإحراءات المنصوص عليها في الدستور. 
وم تكن سيينا تمثل حالة فريدة في هذاء حيث كانت مدينة جنوة تنمتع بقانون 
ينص على أن الإجراءات التي يقوم بها المسؤولون يجب أن تتوافق مع المعايير 
المذكورة في القانون» وكان هناك أيضاً ما يشبه: «هيئة للمراقبة يقوم عليها 
مسوّول خاص بهاء أي العمدة» ومهمتها الأساسية التأكد من الالتزام بالقواعد 
المنصوص عليها». وكان رجال القانون والساسة في جنوة يعتبرون إمكانية 
إلزام المسؤولين العموميين» باتباع القواعد والقوانين والتلويح بتطبيق عقويات 
عليهم؛ في حالة عدم التزامهم» عنصراً رئيساً من عناصر الحرية الجمهورية9». 

وقد أكدت البحوث التاريخية» بشكل عام» وجهة نظر سيموندي دي 
سيزموندي التي عير عنها في كتابه: «تاريخ الجمهوريات الإيطالية»» فقد قال 
عن الجمهوريات الإيطالية إنها كانت تارب مهمة جدا للحرية الحديئة؛ لأن 
تلك الجمهوريات- على عكس روما وأثينا- لم تؤسس حياتها الاقتصادية 
والاجتماعية على العبودية» واستطاعت أن تمزج بشكل رائع بين الحرية 
الشخصية وثاء الثروة وتطوّر الحياة الفكرية والفنية. فحسب وجهة نظر 
سيزموندي. فقد ولد في إيطالياء ومن ثم انتشر في أوروباء «علم كم الشعب 


حل رهأمععد الايز ع طالعا مول 010656 لجال 1 تعتزدة '! تلع ااطاوء ده معبمط ,عتممفعظ . :1 (19) 
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بهدف تحقيق الرخاء له وتطوير قدراته الصناعية والفكرية والأخلاقية من 
أجل تحقيق السعادة له»» وبفضل علم الحكم الرشيد فقد تطورت: «الروح 
الجمهورية التي كانت آخذة في التكون في كل المدن والتي كانت تمنح تلك 
المدن دساتير حكينة 20 متحمسين ومواطنين ذوي نفوس مفعمة 
بالوطنية قادرين على تحقيق أعمال عظيمة)©. 
ويؤكد هذا الرأي كارلو كاتنيو في مقاله الذي يحمل عنوان «المدينة 
كمبداً مثالي للتاريخ الإيطالي» الذي كتبه في عام 1858م والذي أكد فيه أن 
الجمهوريات الإيطالية» و لاسيما جمهورية فلور نساء كان لها دور كبير لاريب 
فيه «في أنها نشرت بين الناس كافة» أعلاهم وأدناه حساً خاصا بالقانون 
وبالحقوق وبالكرامة المدنية»» حتى أنها تفوقت في هذا على أثينا القديعة التي 
كان مواطنوها اللتحضرون لديهم ذائماً طبقة أدنى خاصة بالعبيك))!21) 
إن «الحس بالقانون والحقوق والكرامة المدنية» الذي تمكنت الجمهوريات 
الإيطالية من نشره بين مواطنيهاء داعية إياهم إلى المشاركة في الحياة العامة» 
ظل حياً طوال القرون اللاحقةء حتى بات دعامة قوية من عاتم الديمو قر اطية 
الإيطالية الواهنة. ومنذ بضع سئين مضت أثبت لنا باحث أمريكي» مستخدماً 
البيانات والخرائط» أن الديكوقراطية قد أدت دورها بشكل أفضل في إيطاليا 
في المناطق التي عرفت في الماضي تحارب للإدارة الذاتية الجمهورية". ولكن 
كيف ولم جمكن أسلوب حياة يرجع إلى قرون مضتء من أن يظل حياً بشكل 


ملاع ا عسو لتم لأاوظ بمتعتطعك بط نزحا ع تلن عط ةاطضبيورء؟ عأاعل منرم 51 . تل ممسوزة عل .5 (20) 
0.5 ,1996 مصلتره]” 

حا بالل لقلا مترماوز علاعل عاوعل ماران ممم عضرقة معنن رعلاكدف قللك كا . معمماكون) .0) (21) 
ام بل/ا1 .أن ,1972 مصاته1' رتاستفصاظ , أودعع 101 ولاوناساعاكة0) . دآ نإ بعناءم؟ عرعمم) 
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ما عبر تلك القرون؟ يبقى هذا سراً غامضاً يصعب الكشف عنه. ولكن ليس 
من الصعب إدراك لم تصبح عقلية المواطنين الذين تتم دعوتهم للمشاركة في 
الشؤون العامة مختلفة» عن عقلية الآخرين الذين عاشوا طويلاً جيلاً بعد حيل» 
خاضعين لحكم ملك أو أمير أو لرئيس الكنيسة. فالاختلاف بين النموذجين 
يتلخص في أن مواطني النموذج الأول يتعلمون العيش مواطنين» بينما يتعلم 
الآخرون العيش خدما. 

وقد تركت لنا الجمهورياتء إلى جانب الإإحساس بالكرامة المدنية» مبادئ 
نظرية مهمة منهاء على سبيل ا مثال» مفهوم الجمهورية المستقلة. وقد قام الفقهاء 
القانونيون والفلاسفة السياسيون الإيطاليون في القرن الثالث عشر بإعادة 
صياغة المفهوم القديم للحرية في مبدأً 50 الحق لأي مدينة بأن تعتبر 
نفسها حرة طاما لم تكن تخضع لإرادة الإمبراطور» ولم يكن عليها أن تتلقى منه 
دساتير أو قوانين» ولم تكن في حاجحة إلى تصديقه على قراراتها. فالمدن الحرة 
تحكم نفسها بنفسهاء وتبعاً للصياغة الشهيرة لبارتولو دا ساسوفيراتو» فإن 
المدن الحرة لا تعترف بأي سلطة أعلى من سلطتها ولهذا فإن شعبها حر. ومن 
أهم الاسيانات النظرية الأخرى التي قُدمت ثم نضجت من خلال تجارب 
الجمهوريات الحرة» الإسهام الخاص .مشروعية الدستور الديموقراطيء اُستمد 
من أحد مبادئ القانون الروماني» والذي يؤكد أن «كل ما يتعلق بالأكثرية 
يجب أن يتم إقراره من جميع المواطنين الذين يحترمون القوانين والإجراءات 
التي نصت عليها الدساتير». وكان المنظرون الجمهوريون يفسرون هذا المبدأ 
كانه ناا اسيك مهمة اتخاذ القرارات التي تتعلق بالمدينة كلهاء إلى 
المجالس التي ذل المواطنين جميعاًء فسيكون من السهل أن تميل تلك القرارات 
السيادية إلى تأكيد وإعلاء شأن المصلحة العامة» وليس مصلحة الحكام أو 
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مصلحة طائفة سياسية أو اجتماعية» وعندئذ ستحمي تلك القرارات المواطنين 
مرو خاولة الهبملة علبين 01, 

وقد قام المنظرون في القرون اللاحقة بتطوير الفكر الجمهوري لتحويله 
إلى لتماه للحكم المختلط» أي إلى منهج للحكم يحاول التوفيق بين السمات 
الإيجابية للنماذج الثلاثة للحكم المتعارف عليها انذاك: حكم الملك» وحكم 
الأقلية أو الأرستقراطية وحكم الأكثرية أو الحكم الشعبي الديموقراطي. وقد 
مثلت جمهورية مدينة البندقية التجربة الأهم لنظرية الحكم المختلط. وقد قام 
بالكتابة عن الحكم المختلط في القرن السادس عشرء بالإضافة إلى مؤرخي 
وسيامة اللندقية كل هن تبكوار اما كاقلن وكرالتكر عو تسا ردي 
ودوناتي جانُونّي الذين ارتقوا بالمدرسة الجمهورية الحديثة إلى أعلى مستوياتها 
من ناحية التنظير وأوصلوها إلى مرحلة النضجء كما قيل عنها. 

كانت نظرية الحكم المختلط لأولئك الكتاب السياسيين تلبي» في المقام 
الأول» حاجة الجمهورية الناجية يداك أذ كلف وان اعتايا 
للحكم: التنفيذ السريع للقرارات السيادية؛ والتنسيق والإشراف على السياسة 
الخار جية وعلى مختلف نشاطات الحكومة» (وكان يتم إسناد تلك المهمة إلى 
رئيس الجمهورية أو إلى المسؤول التنفيذي الأول فيها)؛ إعداد وتوفير خبرات 
سياسية مناسبة (تتمثل في وجود مجلس للشيوخ يضم بين جنباته أكثر المواطنين 
خبرة وأفضلهم سمعة)؛ وأخيراً وجود حام أمين ليجهض أي محاولة لإقامة 
حكم سلطوي أو فرض سلطة أي طائفة (ويتمثل في وجود مجلس كبير ذي 
مشاركة واسعة يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات واختيار المسؤولين العموميين 
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الذين يتم تكليفهم في الحكومة الفعلية). 

وكانت نظرية الحكم المختلط تهدف أيضاً إلى تلبية حاجة كل طوائف 
المدينة في الحصول على موقع ملاثم لها في المؤسسات الحكومية. فمنصبا 
العمدة والرئيس التنفيذي للإدارة والجيش» إلى جانب مناصب اللجان المهمة 
في الجمهورية؛ كانت لإشباع رغبة المواطنين الأكثر طموحاً في الحصول على 
منصب عالٍ؛ وكانت مناصب مجلس الشيوخ والمجلس المصغر مثل جلس 
بريغادي في البندقية, هدفا لطموح المواطنين ذوي المستوى الاجتماعي 
المتوسطء أما مقاعد المجلس الكبير الموسع» فكانت لتلبية رغبات المواطنين 
غير الطموحين كالسابقين في الحصول على مكانة وشرف اجتماعيين» وكانوا 
قانعين بإدارة شؤونهم الخاصة فقطء وبالتأكد من عدم تمرير قوانين مجحفة, أو 
تعيين رجال فاسدين وأشرار في المناصب العامة. 

ورغم اتفاق كل من ماكيافيلي وغوتشارديني وجائُونّي على الأهداف 
العامة التي كان على نظام الحكم المختلط تحقيقها للجمهورية» كان لكل منهم 
رأي مختلف حول السلطات التي يتعين إسنادها لكل مؤسسة من مئسسات 
الحكم. فغوتشارديني كان 3 النموذج الذي اقترحه ماكيافيلي في كتابه: 
«أحاديث حول العقد الأول لتيتو ليفيو» والذي أعطى فيه المجلس الموسع, 
ليس فقط الحق في الموافقة على القوانين أو رفضها ولكن الحق أيضاً في اقتراح 
قوانين من خلال المناقشة الحرة؛ كان سيصبح مصدراً ل«التجديد والتوتر في 
أن واحد»؛ ولتفادي تلك المشكلات» اقترح غوتشارديني: «ألا نضع في يد 
الشعب أي أمر مهم سوى الأمور التي إن لم يقرّها الشعب بنفسه. فإن الحرية قد 
تتعرّض للخطر. فانتخاب المسؤولين- على سبيل المثال وسنٌّ القوانين- أمران 
ليس من الجائز تركهما لقرار الشعب قبل صياغة القوانين والتصديق عليها من 
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المسؤولين المهمين ومن مجلس الشيوخ, ثم يتم إقرارها بعدئذ ودخولها حيز 
التنفيذ عقب موافقة الشعب عليها)0. 
ينبغى أن يغلب عليها العنصر الشعبى» وأضاف أنه إذا امتلكت كل عناصر 
الجمهورية الوزن نفسه فى ميزان القوى» فسيحاول كل عنصر مغالبة الآخرء 
تلك الاشكالية افترح جانوني أن ينح دور مهيمن إلى عنصر واحد فقط 2 
الجمهورية» فى مواجهة العناصر الأخرى؛ شرط أن يقدم هذا العنصر ضمانات» 
توذكد عدم نيته استخدام السلطة الممنوحة له في فرض مصلحة فردية» ومن 
ثم يؤدي إلى انهيار الحرية. وفي رأي جانوتي- وهنا يقترب من وجهة نظر 
ماكيافيئي-- فإن الشعب هو العنصر الاجتماعي الوحيد الذي يمكن أن يتولى 
ورغم الخلاف بين المنظرين الجمهوريين حول الطريقة المثلى لتنظيم الحكم 
المختلط» فإنهم يتفقون على أن الحكم الرشيد هو الذي يستطيع» من خلال 
الفصل بين السلطات» الحيلولة دون تشكل سلطات طائشة تخرج عن حكم 
القانون» سواء أكانت تلك السلطات فى حيازة شخص واحدء أو قلة» أو حتى 
كثيرين. وقد كتب طاكيافياين في كتابه: «تواريخ فلورنسا» أن سلطة الشعب 
المطلقة ضارة مثلها مثل السلطوية؛ لأن «ذاك الشخص لا يروق للأشخاص 
الطبويق بذاك :اركف 33 تبيضي» كما ورذاك مك أن يرتك هيا سينا 


ا طذ ,تلع ممنطعماة أعل ستحرمن7215» أن مترمنما أنرم نعم رع لأكدم) الملل تم اسه 1 (24) 
بتلستمصلظ متاسة الا .0 بنط ,مامزرا م111 أل معلل ساسم نا[ عمد أعممعوتطم للا حه تطاعماة 
0 7 / 
6م ,1983 مطارم 1 


4 .م كك بعنا تامع عرعم0 صذ مسقتلوع مزل من تلططسوعء مأاء2 ,تتامصصهات ركم 
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بسهولة أما الآخر فمن الصعب أن يفعل شيئاً عرد وذاك يسيطر الوقتحون 
عليه سيطرة شديدة والآخر يتحكم به السفهاء)7". وقد قام ماكيافيلي 555 
باطراءالوهساف البناسية ننه إوحاء لأن المجلس التنفيذي الأعلى ف 


الجمهورية» الذي يُطلق عليه «الأنسياني»؛ لم يكن يتمتع بأي «سلطة تعلو 
فوق سلطة المواطنين»» وأضاف ماكيافيلي» معززاً رأيه السابق: «إن السمعة 
التي يتمتع بها مجلس (أنسياني) بصفته أعلى منصب في الجمهورية قوية جداًء 
وإذا أضفنا له سلطات أخرى, فستنتج عن هذا خلال وقت قصير للغاية آثار 


سيئة)(7. ررعا ١‏ تستطع الجمهوريات الإيطالية تحقيق الفصل بين السلطات 
بالشكل اليد الذي قامت به إنجلترا في القرن السادس عشرء لكنّ المنظرين 


السلطة مقيدة بقوة القانون وبقوة السلطات الأخرى. 
وكما هو معروف» فقد فتحت حقبة الجمهوريات الباب لعصر الامارات 
والسيطرة الأجحنبية©. وتتباين الآراء التاريخية في حكمها على عملية التحول 


ل 00000 1 درط ,عتم مر كل 1./ا] ‏ مستتمع مل عأسرماوز بتلأءلامتطعمكل8 .11 (26) 
.468-469 .مم 
نت لإطا رع ةلعةلقاهمم عرعم0) سام عمسا تل قنك ملاعل عو عامل 0 عتترتورمى , ألاع ممتاعه از . 1( (27) 
7185-9 .صم .1 .انك , 1997 ممته 1‏ لممطتتللة- تلسمصنظ , تأمم حا 
(20) عقب سقوط آخر جمهورية لمدينة فلورنسا في عام 1530م مر الفكر الجمهوري بعملية معقدة من 
التحول والمواءمة مع السياقين التاريخي والفكري لحقبة الملكيات واللإمارات» الني لم تحظ حتى 
يومنا هذا بالاهتمام الكافي من الدارسين. وقد قامت إلينا فازانو غواريني في مقال مهم بعملية 
إعادة بناء للتاريخ الساحر والمعقد الذي شهد استمرار بقاء القيم السياسية الجمهورية حاضرة بين 
الساسة المنفيين من فلورنسا في القرن الخامس عشر. وقد كتبت قائلة: إن الأمر كان يتعلق بعالم 
«أناس مشتتين وفي أحيان كثيرة مبهمين, كانت تنجاذبهم رغبات متناقضة للعودة إلى الوطن أو 
للاندماج في البلاد التي كانت تستضيفهم». ولكن إلينا فازانو غواريني تلفت اتتباهناء إلى أن تاريخ 
الفكر السمهوري الإيطالي العائد إلى القرن الخامس عشر لايمكن اختزاله في تاريخ المنهزمين سياسياً 
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من الجمهوريات إلى الملكية» تبعاً لمعايير تقديرية ترتبط بنوع التحول سواء 
أكان تحر إدازة ذاتئة أو إل .ذولة قطزية: فقسرأئ مفكروة أمثال سيزموثلي 
وكانّانيو في الدولة المركزية الملكية قوةً قمع» حرمت المدن من استقلالها ومن 
حقها في امتلاك الثروات التي كانت تتراكم فيهاء ومن ثم يرون في نهاية عصر 
الجمهوريات نهاية للحرية أيضاً. وترون مثل غرامشي كانوا يجدوت في 


نشأة الدولة «المأقاطعية» الحديثة المشكلة السياسية الرئيسة لتلك الحقبة, مُبدين 
ترحيبهم بزوال تلك الجمهوريات باعتبار ذلك علامة على التطور» متفقين 
في هذا الأمر مع آخرين مثل مونتسكيو الذي كان يرى في الملكية الدستورية 
الإنجليزية أكثر النظم مواءمة واستعداداً لحماية ورخاء المجتمع التجاري 
الحديث60. 

والأمر نفسه أوضحه فرانكو فينتوري في كتابه القيم «اليوتوبيا والإصلاح 
في الفكر التنويري». ولكنه أمر مؤسف حقاً أن يُنسب إلى الملكية تاريخياً مهمة 
خلق العالم الحديث» وأن يُنظر إلى الجمهوريات وكأنها قد أضحت من مقتنيات 


المتاحفء وإلى الفكر الجمهوري وكأنه نقيض عتيق للحداثة. فجمهوريات 
والمتفيين من فلورنسا ولا في «المعارضة الحذرة والصامتة التي كانت تزحف في فلورنسا حتى 
داخل إحدى مؤسسات الإمارة» مثل ما حدث داخل أكادعية فلورنسا». وينبغي على المؤرخين 
العاف ل جور واه المحتيعة لعا كلا سوقائدة لوقف أطوم اررق :اللقنور ف الى امحافيا لك 
الجمهوريات عن نفسهاء وإلى الصورة التي أخذت عنهاء وإلى الخطاب الجمهوري الذي تطور في 
للك اللقبة وإل مو ابه مع الاطاف: ابلمهووق قن فلو رنسا أ واتإينه خخةةاء رابجع: ْ 
عروء ألطضسوع: معلا ملاعل ه عط نلطضبوع؟ ملاعل مامعتدل ء مرتاعء12 ,تمتتقبان وموحة] .] 
بتلأمعل؟ .لاطا بحا بعلا معمواعدمق ع وعتانامم لفترعطشا سد ,منصععء ءسومت أعل عأأن1ظ 'اامعد 
.1999 مصاءره]' ,ااأعومعة عمهوأعدلصه1]1 
(29) هناك فكرة شائعة بين دارسي تاريخ الفكر السياسي؛ مفادها أن الفكر الجمهوري قد ظل حاضراً 
خلال عصر الممالك» وكان عثابة نقد رجعي للحاضر انذاك» راجع: 
فاتعطشطآ صا ,معاطماكى ملمعاسمتستتم آأعل وعتقان عادرمه مع 7اططبناعء ما ,عاعوء20 .ث. ).ل - 


كك بعلأاماء مجاعاعدم م مع ةأقامم 
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القرن السادس عشر- على رأسها المقاطعات المتحدة في هولندا- كانت 
ستفخر- ومعها كل الحق- ,يلها إلى السلام والرخاء والحرية والتسامح في 
مواجهة الرغبة التوسعية والطموح إلى القوة اللذِّين كانت تعبر عنهما الملكيات 
المطلقة. ومن ناحية أخرىء فقد مثّل التراث الجمهوري أحد أهم المصادر لعصر 
التدوير» أي للتبار الفكري الذي أسهمء أكثر من أي تيار غيره» في بناء العالم 
الحديث. وقد كتب فينتوري في معرض حديثه عن فرنسا في منتصف القرن 
السابع عشر: «إن القيم الجمهورية كانت لا تزال موجودة بينما كانت النماذج 
الأخرى للدولة المعاصرة لها تبدو وقد عفا عليها الزمن وآخذة في الزوال؛ وفي 
عالم كان قد تغير منذ زمن كان لا يزال باقياً فيه إحساس بالتعاطف وبالوااجب 
وبالفخر الجمهوريء ريما بداخل قلب الدولة الملكية نفسهاء وفي بلاطهاء وفي 
أرواح رجال كانوا رما يبدون» وقد اندمجوا كلياً في عالم الحكم المطلق. وكانت 
السمة الأخلاقية للتقليد الجمهوري هي التي جحذبت إليها كتّاب عصر التنوير 
مثل فولتير وديدرو وألبير وبالطبع روسو أيضأء فقد كان أثرها الأخلاقي- 
وليس فقط السياسي- عنصراً مهماً مصاخباً للرؤية الجديدة للحياة» التي كانت 
آخذة في التكون في باريس في منتصف القرن السادس عشر بين الرجال الذين 
كانوا قائمين على عمل «الموسوعة)0©. 

وكانت القيم الجمهورية؛ أثناء الثورة الفرنسية» قد تعرضت إلى حالة من 
التدهور- حسب رأي مجموعة من الدارسين- وتحولت إلى أيديولوجية تنتقد 
المجتمع التجاري وتلح على أهمية وأولوية الإرادة السياسية» وعلى وجود 
تناقض مطلق وراديكالي بين الحرية والسلطوية» وتدعو إلى اعتبار كل حدث 


90 ع 35 .مم ,1970 ممته]' بتلنتهمخظ ,مسمتمنسير!!1'[امم 0 © 210 0ن بتتتكمعل؟ .[ (30) 
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على أنه أزمة يمكن أن تؤدي إلى تفكك المنظومة السياسية©. ولو وافقنا 
على أن الأيديولوجية الجمهورية لليعاقبة امتازت حقاً بتلك السمات» فمن 
المذكد أن التتمول كان كيرا بالنسبة إى التمهؤوية التقليذية: قلا يوحد أ نقد 
للمجتمع التجاري في أي من الأعمال التي تتناول الجمهورية التقليدية» مع 
الإقرار بأن تلك الأعمال لم تتعرض أيضاً بالإطراء للتجارة أو للفنون أو لقطاع 
المال أو للروح الاستثمارية. أما في ما يتعلق بانتشار لغة الترهيب في العقيدة 
الجحمهورية) فيكفينا أن نستر جع كلمات قليلة من كتاب «(أحاديث حول العقد 
الأول لتيتو ليفيو»» ليتضح لنا الفرق بين الجمهورية اليعقوبية وبين الجمهورية 
التقليدية. ويتناول الاستشهاد التالي المأخوذ من «أحاديث» العملية الانتقالية 

0 1 ل‎ ٠ 

سيط عي أرواح الرعية عبر عقوبات ومهانة متواصلة» وجعلهم 
على الذوام كاتفيع حدت هررا راطيا على الجمهورية أو على الأمير. إن 
أي نظام محف لا يمكن من دون شك أن يستمر طويلاً؛ لأن الناس يبدأون في 
التفكر في معاناتهم ومن ثم يصبحون أكثر شجاعة أمام الأخطار ويحاولون 
تخربة أشياء جديدة دون خوف. فمن الضروري عدم إهانة أي شخص وطماأنة 
الناس ومنح الهدوء والسكينة لأرواحهم. 

إن الفكر الجمهوريء الذي يتحول ليصبح احتفاء وتعبيراً عن الأهمية التي 
تمثلها الإرادة السياسية والتضامن الاجتماعي والسياسي والترهيب, يبتعد كثيرا 
عن موذج الجمهورية التقليدية. 

فقد تعايش الفكر الجمهوريء خلال التاريخ السياسي والفكري للقرن 


أعل متعصةءظ هملاعم معوممقك مستوعصمء تاططجمع؟ اعل أدمتعمسم كم ع[ سععاعو8 15 (31) 


كك عالككه ومملعكدم ع يعتاتامم فأءعطائاً صسزءم أ معوع ع5 
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أثناء عملية ا وتعزيز 0 1ن 3 يق أما في 526 وبفضل 00 


لمهم لماتزيني» فقد غدت الجمهورية قيمة ترمز إلى الاستقلال والمساواة فى 
الكررامة الملدنية اوالسياسية..ويينما كان اللمهؤريون القدناء يعقدون أحقية 
جزء فقط من المجتمع في التمتع بحقوق سياسية كاملة» كان ماتريني يريد أن 
تكون الجمهورية مدينة للجميع, وما كان ينبغي لأحد فيها أن يشعر بأنه أجنبي 
في وطنه ‏ و 0 ا 
أن تدوع لس يفكي المطاو ال التديانية فحسية :1 واطينات 0 فى 


التعليم وفي العمل» بحيث يحظى المواطنون فيها بالإحساس بكرامتهم, التي 
غتل عضرا أساهياً ف الخياة الكدية المقيئيفهة: 


للعصدمط ملاعد وصى تاطاطنجعء عل العل امتمععمم تفتعطتا ء تاعتع مكلا بمتتتم] .11 (32) 
أمقع تلط نجع مله ] . مصمتده 1 مكماحردء نازلا تمتاعماظ .1ر875 1830-1 ) معوعادععو ان 
نأك بعاتتاك منرماعوم ع معقلامم فأعطنا سن ر1860-1890) معتمصمغعط ولمعتلدرعطانا اعل 
لم1" معانلا محطنحسه) عث 8 نلصت© .1 برط ع لاوم تتأتوة ملءه تمر ةلاع تعمل زعم (33) 
4 .1972 
ا ل في خطاب يعود تاريخه إلى الثانى من شهر مايو لعام 1870م يقول: «إن المساواة بين 
الرجال والنساء والقي تارب من أجلها نساء إنحايزيات ججحادات ويتحلين بالشجاعة؛ ينبغي أن 
تمثل إشكالية مقدسة :لكل الرجال الأذكياء والعقلاء والشجعان الذين يحاربون من أحل أي مسألة 
تتعلق بالحق في المساواة) بغضٍ ى النظر عن الطبقة أو الفئة البشرية المعنية بالأمر»). 507 أحد 
الصحافيين الذي وحجه له سوالاً حول مسألة منح حق التصويت للمواطنين السود في الولايات 
المتحدة أجاب ماتزيني: «لقد أ ألغيتم العبودية» وقد توج هذا الإلغاء صراعكم المجيد وصار عثابة 
مباركة دينية لصراعكم من أججز تتقيقه» ولولاه لأضيحت - حروبكم محرد مذابح مؤسفة. لقد قررتم 
أن شمس الدمهورية ينبغي أن تشرق للجميع: وأن كا ل من يسنتدشق ا 
وأن تصير الخدرية كالرب واحدة للجميع وليست شيئاً أتى بالمصادفة ولكنها .عثابة إيمان وإخيل» 
فالبشرية كلها ذات طبيعة واحدة. 27 كم تبديل هذا ! د لعظيم؟ أبمكنكم , الاتتقاص منه لتصبح 


الحرية منقوصة كتلك الواقعة عت حكم الملكية؟ أتسمحون 3 يعيش لكان لديكم بنصقئ نفسه 


كاثانيو» الذي كان دائماً ما يروق له ترديد المقطع الذي يقول فيه ماكيافيلى: 
«إن الشعب الذي يريد الحفاظ علمى حريته يجب عليه أن يتشبث بها بأيديه)»21. 
فكان كارلو كاتّانيو يعتقد أن الشعب يكمكده الاحتفاظ بحريته فقط عبر الادارة 


الذاتية) ولذا فقد بجعل الجمهورية مطابقة للحرية, وكتب ع هذا قائاد: (إت 


الخرية هي الجمهورية») ثم أعقب هذا بإضافة مهمة للغاية: «إن الجمهورية 


0 التعددية» أي الفيدر البة00, كاك ادلو كاثانيو يعني بقوله 0 كما 


فقط؟ امكتكم الدعوة إلى عقيدة المسؤؤولية المتصفة؟ امكدكم أن تنشتوا على أراضي الجمهورية 


وام بحية حلبة 3 للخدم ال اد العصيور الوسطل 3 وات يكر نوا دو 3 حل 3 


دااللت ام منر مك[ ) نأ لمي م فللأيه انث طذ )87 | قاط 2 تسصمعلا متلتسيطظ متسين. | 

للفألة) مامه<!, سوواط مدردع حدق ) أل لاتلعساء فاثلت الى , 1906 هامسا ,تلهالدت) ملمودا 

1865 اننأ انت0) 30 ب لوولاحصون) ما لماز :152-15 .صم تالا 1 أوى.عيعه 1906| مامص 
163-64 صم .للكت 116 .امح كك فاتلعمنء ألفله اارمى را 

ع3 :49 1 .م كك 9 | مصاصم]!' عترم اصمتطن ممتططوظ .لل برط عمناهال ل غتصنا نماك معصماكو) 0 ركنم 

لط نوحا مممعن!]'0 تائملا تلماك ألع معن معسصمكوتة) و1لم5ت) وجا .مسمتامعلم:1 لل مز أممولة 
96 عمعضال أمصما 'عل متويوما ما مأمتمتة .ف امه متططاول] 

(30) قال نوربيرتو بوبيو: «إن كاثنيو كان في جوهره ليبراليا وفيدراليا عن إيمان منه»» وكان «جمهورياً 


ستشاني» ولذا فجمهوريته كانك أمرا تانويا بالنسبة إليه وليس القاعدة). و تسيي 


1 


رأي بوبيو فإن كاثانيو كان يستفي فيدراليته من الليبرالية ومن بين الكتاب السياسيين الليبراليين فى 
عصره الذين كان لهم تأثير بالغ عليه أبرزهم بنيامين كو نستان وسيزموندي وتوكوفيلي). ولكن 
ادمهورية الفيدرالية التي كانت الولايات المتحدة تعتبر النموذج الأمثل لها (بالإضافة إلى سويسرا 
التي استخدمها كاتانيو نموذجا له). كانت تطوراً للفكر الجمهوري وليس الليبرالي. ويكفينا أن 


م 


عن 


نتذكر كلمات مواسسبي الفيدرالية الأمريكية لستدل على هذا: ( إننا تتبع علاجا مهو ري 


الأمراض شيوعا في الحكم الجمهوري» وفقا لما ينيحه لنا اتعادنا وبالشكل الأمثل له. وينبغي أن 
يكون حماسنا في الحفاظ على روح الطابع الفيدرالي ومسائدته مائلاً لدرجة إعجابنا وفخرنا 


بكوننا جممهو رمن)ءر ابحم 9 
* 39[ .[ عسصمكلتصدك لخ :32 ١ج‏ للك مهللم] 0 انمتا ألهأ5 عمعمم كلد جه عموتسل معام 


زط تمتتنامم ك5 ممما تع لصف صا وتمممو مل ع[ يده .مالك مامتاممع لعا عطاك وسوونلل ه31 
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ع 


أوضح بوبيو» أن: ا مستبدة 
ومن ثم فهي قولة #بصرنة وسلطوية أن الى ده تسيو للواتياء الحكم 
الذاتي وروح المبادرة» أي باختصار أنها تخنق الحرية. إن تعددية المراكز 
السياسية فقطء أو بالأحرى الوحدة التعددية وليست التماثلية» والوحدة ذات 
التوجهات المختلفة وليست الوحدة التى تمحو الفروق» هى الضمانة اللتقيقية 
الوحيدة للحرية, التي تمئل المناخ الوحيد الذي يمكن أن يزدهر فيه المجتمع 
وينجه نحو التقدم المدني)©. وكان كاثانيو يعتقد وهو مصيب في ذلكء أن 
التاريخ الإيطالي» من خلال مظاهره الأكثر أهمية كان يدفع دائماً نحو نموذج 
الجمهورية الفيدر الية: «إن الروح الجمهورية التي بعدها في المكسسات كافة 
هى سمة مخاصة بأمتناء حتيى ليبدو أن أمتنا لا تستطيع أحفيق أشياء ذات قيمة 


من دون هذا النموذج في الحكم)©. 


19975.85 مصتده 1 أعانا ١‏ 11 .أمى عه بع و81 .اا 
34-35 ترص كه عمتلف] '0 أختطنا تمل د عممتعتسلصطهم] (37) 
4 معتدع 1ط مممعطتمظ مأنماط مخنطك/مةا .[ )8 مومظ .4 رط عمأعمامأولمء له اأعكلامم تاتتن5 (38) 
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37 
الفصل الثانى 
«اليوتوبيا» الجديدة للحرية 


على كل حال» ليست الجمهورية تقليداً رائعاً ينتمي إلى الماضي فحسب» 
ولكنها تسعى إلى أن تكون «يوتوبيا» جديدة أو تُحَدَّدةٌ للحرية السياسية. ويوككد 
المنظرون المعاصرون أن الحرية السياسية الحقيقية لا تتركز فقط على غياب 
التدخل وعدم التأثير على الأفعال التي يرغب الأشخاص أو المؤسسات القيام 
نهااكما ترئ المدرسة اللبيزاليةة بل تسد أيضا حلي غيانيا السنظرة أو المعيةة 
أي عدم تبعية الفرد لإرادة أشخاص آخرين أو مؤسسات يمكنها قمع حريته إذا 
ما أرادت ذلك دون أن يتعرض هؤلاء الأفراد أو المؤسسات للعقاب©, 

وسنستعرض بعض الأمثلة التي بمكن أن توضح الفرق بين التعرض لتأثير 
ما أو إعاقة وبين التبعية أو الخضوع الدوفلن ةفلك كدهلياً في الحالات الآتية: 
قدرة المستبد أو الطبقة الحاكمة على قمع الحريات» دون خشية من التعرض 
للعقوبات التي ينص عليها القانون» وحالة الزوحة التي يمكن أن تتعرض 
لمعاملة سيئة» دون قدرة على المقاومة أو وجود من يدافع عنهاء والعمال الذين 
يمكن أن يتعرضوا لمعاملة سيئة واستغلال خطير لهم من قبل رب العمل أو من 
رئيسهم فيه وحالة المتقاعد الذي يكن أن يعاني عدم تعاون الموظف المسؤول 
عن صرف معاشه الذي يستسقه قانو نه والمريض الذي عليه أن يعتمد على 
نية الطبيب الحسنة ورغبته في معالختف وفي الطلاب الدارسين الذين يعرفون 


52 20 اكوك ل م عه لطمعط1ة م 0111100 عأنااء 2١‏ (30) 


1998 0014 دوع 8 انمه لول 


أن مسارهم المهني لا يعتمد على ما يتمتعون به من قدرات» ولكن على إرادة 
الأستاذ الاعتباطية وحدهاء والمواطن الذي بمكرد : أن يُلقَى به في السجن جراء 
حكم طائم ى للقاضي : 

في كل الحالات التي كر انها ياي لم ساف أي تدخلء فلم أنحدث عن 
متنك أو عن قلة حاكمة تمارس القمع؛ ولكن بوسعها أن تمارسه إن أرادت» 
ول أقل إن الزوج يعامل الزوحة بطريقة سيئة» ولكن في مقدرته أن يرتكب هذا 
دوا أن يخدى اع عقوبة؛ والأمر نفسه ينطبق على العمال وصااحب العمل 
والوظف وا المتقاعد والطبيب والمدرس والقاضي في الأمثلة الأخرى» فلا أحد 
منهم جنع الأخرين من تحقيق ما يريدون تحقيقه ولا أحد منهم يتدخل في حياة 
الآخرين. ا والزوجة والعمال والمتقاعد والمريض والطلاب هم كلهم 
أ رار» إذا ما كنا نعني بالحرية عدم خضوعنا لتدخل ماء أو عدم وجود ما 
يعوقنا عن فعل شيع مك أو يرغمنا على فعله. ولكن الأشخاص السابق ذكرهم 
يخضعون لإرادة أشخاص آخرين» ولهذا فهم يعيشون في حالة من التبعية أو 
كالعبيد, كما يصفهم بلاوتو في مسرحياته اليد في كثير من الأحيان- 
يبدون أحراراً في فعل ما يروق لهم؛ لأن رب العمل ليس على مقرية منهم 
أو لأنه شخص طيب أو أبله» ولكنهم في كل الأحوال يخضعون لسلطة رب 
العمل الذي باستطاعته تسليط العقاب عليهم إذاما أراد ذلك. 

فالتدخل هو القيام بفعل ما لعرقلة ما يريد الاخرون عم أما التبعية فهبي 
تقييد الإرادة وسمتها المميزة الخوف. وأعلدا محمد تشخيصا به مياد 21 جالة السعية 
والنوف الذي ينتج عنهاء وأثرها في سلب الحرية في كتابات فرانشيسكو 
ماريو باغانو الذي يقول: «إذا كان القانون هو الذي يكنم المواطنين» أو طبقة 


بأكملهاء أو مواأسسة من هو سسأت ادو 32 أو حي القاضى 6 الوسيلة لقمع 
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الآخرين عبر ذراع السلطة العامة» والتي ينبغي عليها الدفا ع عن الجميع على 
قدم م المساوأة. فإ القانون» في هذه الحالة ل يغضص الطرف عن القمع فقط بل 
كارسه 4 وهذام : ن شأنه أن يطفىئ شعلة الحرية. فليس القيام بالقمع فقط هو 
ما يهدد الخريةع بل إن حتىن جرد القدرة على القمع؛ وحتى دوت استخدام 
العنف على الإطلاق» من شأنه أن يهددها أيضا. فالحرية لها من الرقة ما يجعل 
أي ظلال قادرة على ححيها) وأي زفير خقيف قادر على حرقها. إن ترد 
التفكير في إمكان تعرّضنا للقمع» دون وقوع أي عقاب على مَن يقمع, ينزع 
منا القدرة على المطالبة بحقوقنا وعلى تمارستنا لها فيهاءحم الخوف الخرية في 
منبعها. إنه كله يوضع في نبع ضاف يولك منه النهر ٠‏ ففي هذه الحالة تعما 
القوة الخارحية فقط ل على من مارسة الخورية)!, 

ولعلنا د أيضاء على التقيض فنا ذكرناه تايقاء تتنخيضا دفيقا للحرية 
السياسية م رادها نكا ا ف ه في كتاب «رو ح القوانين»: ((إن الخرية السيا 
لكل مواطن تعني حالة من طمأنينة الروح مصدرها اعتقاده وشعوره بالأمان» 
وححتى تدوم هذه الجر ية فعل ى الحكم 3 يكون منظماً ليَخول دود أن يخشى 
مواطن من مواطن آخر مثله» 

وبعد أن أوضحنا الفرق بين التدخل والتبعية (أو السيطرة)؛ يبقي لنا أن 


رقم 


نذكر أن هناك 0 دوك سيطرة» يحدث هذا عندما فر ضص عابنا الالترام 
بالضوابط التي ى يضعها القانون. فالقانون الذي يفرض 7 وعلى المواطنين 


الأخرين دفع 0 رائب» وفقا للد 086 ل المالي» أو القانون ال دي يديضني يّ ويد دن 


0 5 اله دك 1ام8 5 10201 لقامعطلة 527 0 104 ا ا ِ- 
.ص 1998 تأوصه لل أمعمعم 20 ومو ع معن عتاعفتصظ .8 بخط تعجره لعن )و0 
عط أن ه195 مصقه! أعانا ممتامن .5 برط . 2146 ملووعا ملاعل مأضاورك امومع ممالز لك 


0 
6م20 
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الآخرين بعقوبة السجن مدى الحياة» إذا ما ارتكينا جرعة قتلء على سبيل 
المثال» يضع لنا 0 بالتأكيد فيوداء ويُعتبر تدخلا» ولكن لا يودي بنا هذا 
التدخل مطلقاً إلى التبعية لإرادة فرد آخرء وهذا بالطبع لأن تلك القوانين لا 
3 0000 ] ولا تمثل إرادة أحد ما أو مجموعة ما 
ورغبتها في فرض مصلحتها الخاصة!”) 
فمن المشروع إذن أن نسألء ما إذا كان التفسير الذي طرحه المنظرون 
الجمهوريون الحدد للحرية السياسية» على أنها مرادفة لغياب التبعية» باستطاعته 


أن يقدم شوو في ع أ في لغتنا السياسية. وإذا أخذنا في الاعتبار 
النصوص التقليدية الأساسية التي تنناول مسألة الحرية السياسية في الفكر 
اللييرالي مثل «حوار حول حرية القدماء مقارنة بحرّية خلّفهم» و«مفهومان 
للحرية» لإيزاياه برلين بدا لي أمرأ صحيحاً أن أختتم حديثي قائلاً إن كلا 
النصين لم يذكر أن الحرية مرادفة لغياب التبعية الشخصية. فكما هو معروف. 
1 كونستان بين حرية القدماء التي كانت تقوم على «الممارسة الجماعية 
والمباشرة لوظائف عديدة للجماعة بأكملهاء مثل اتخاذ قرار الحرب والسلمء 
وعقد التحالفات مع الأجانب» والتصويت على القوانين» وإصدار الأحكام 
واععة الرتاقات لالب و عافن 3 المسؤولين وجعلهم يلون أمام 
الشعب بأكمله ومساءلتهم ومحاكمتهم ومن ” ثم إدانتهم أو تبرئتهم»» وبين حرية 
العصر الحديث التي ترتكز على «حق كل شخص في ألا يخضع إلا للقانون» 


42١‏ كتب روسو : «اننا كلنا أ أحخرار ملذر وهب ع -جميعنا للقانود 3 وليس عتذها لضا م عر؛ لأن 
في الممالة الثانية علي آن أطيع إرادة الآخرين ولكنني عندما أطيع القانون نأنا أحترم فقط الارادة 
العامة أي إرادتي وإرادة الآخرين») راجع: 
كاعوط المسممصتالة2) عه صرهة] .1ط عة صتطعصوه0 .8 ترط قماغ ارصم وعتنء0 صل عوزمة و6ج] 


2 .11120 .امد .1964 
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وحقه فى ألا يُقبض عليه أو يُسجن أو يُعاقب بالموت أو يُعامل بطريقة سيئة) 
بأي طريقة كانت جراء تعسف شخص أو أكثر» وحق كل شخص فى أن يُعبر 
عن زأيماة وأن وكهار وديف و انها رسيا وال فعدك: امبو لوث تضرف 
فيها كما يحلو له وحقه في أن يتحرك دون أن يطلب لهذا إذناء ودون أن 
يكون عليه مراجعة وتبرير أفعاله وتصرفاته» وحق كل فرد في الاجتماع مع 
الآخرين لأغراض خاصة به أو لممارسة شعائر دينية يفضلها هو ومن يجتمع 
معهم» أو لقضاء أيامه أو ساعاته في ما يروق له ولخياله» وحق كل فرد في 
التأثير على إدارة الحكم عبر تسمية كل أو بعص المسؤولين» أو عبر الاحتجاج 
أو تقديم الالتماسات أو الطلبات التي يجب على الإدارة بشكل ما أخذها بعين 
الاعتبار ا 
وقد قام إيزاياه برلين باستكمال أفكار كونستان وراح تيز بين حرية سلبية 
وأخرى إيجابية. في كد إيزاياه أن الحرية السلبية: «هى الاعتقاد بأننى حر داخل 
الإطار الذي لا يقوم فيه أي فرد أو جماعة بالتدخل في أفعالي. ويعني هذا أن 
الحرية السياسية» هي ببساطة, المساحة التي يمكن أن يقوم الفرد فيها بالتحرك 
والفعل دون إعاقة من الآخرين)”. ويوضّح برلين أنه وفقاً لهذا التفسيرء فإن 
الحرية «ليست مرتبطة على الأقل بالمنطق أو بالديموقراطية أو بالحكم الذاتي. 
وبشكل عام, يمكن للحكم الذاتي أن يوفر ضمانات أفضل لحماية الحرية المدنية 
من نظم الحكم الأخرى, ولهذا فقد قام الفكر الليبرالي بالدفا ع عنه. ولكن 
ليس هناك أي ارتباط ضروري بين الحرية الشخصية والمبدأ الديهوقراطى». أما 
6 صتمت لمطد اعل دااعنن 2 0 تطاعتاصة تأوعل فأرعط ذا والناة 50رمء215] (43) 
188 .م :1993 أعوظ--قسصدم1 ممترعاه. [ معنا[ عنآ .5 برط 


6 تإاذوطةء تذملا 021010 اتعطئنا دده 5ترتدحفظ تعلنام1 صل ءتامعطئا 01 جاأررععدمن) كا" (44) 


.م :6010:1969 
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الحرية الإيجابية؛ فهي «أن تعيش حياتك بطريقة واحدة مقررة سلفاً»» وتنبع 
من الرغبة «في أن أحكم نفسي بنفسي أو أن أشارك في العملية التي من خلالها 
تتم مراقبة حياتي06. ويرى برلين أنه مهما كانت هذه الرغبة مشروعة, فإِنّ 
المفهوم الإيجابي للحرية قد فُسر تاريخياً على أنه تأكيد ل«أنا» حقيقية وعليا 
ومستقلة ينبغي انتصارها ولو بالقوة. ولهذاء فإن الليبراليين وجدوا في المفهوم 
الايجابي للحرية ترجا ع ال رعاويية المقنعة. 

ولذا فمن السهل أن نكتشف أن المفهوم الجمهوري للحرية لا ينطبق لا 
على الخترية السلبية» ولا علي تلك الإيجابية 0 كتب عنها برلين و كو نستان. 
فالخخرية الجمهور رية هي -حرية سلبية ثنتلفة عن تلك اللييرالية؛ لأنها ترى أن ليس 
النا سخل فحسبي (أ يي 0 ممنوعاً م ن الأخرين من عمل شيء ماء 
ولولاهم لاستطعت القيام ها تريده كما يرى برلين) ماجثل انعداماً للحرية» بل 
إن جرد امتلاك أحد القدرة على التدخل بسبب وجود سلطات غير محدّدق من 
شانة أذ يكدي انا غنات اليه بولا فرق اد من الكتانه الساسية 
الجمهوريين مصطلح «حرية»؛ كما يفعا بار بة التي تنعم بها الرعية 
تحت -حكم مستبد «ليبرالي»» لأن المستبد يمكنه- ذ في أي الحظة وحسب تقديره 
الخاص فقط- أن يحول بينهم وبين ما يريدون أو اي عمله. ومن ثم 
فهو يقمعهم, فالرعية» في هذه الحالة» لا تتعرض لتدخل ما ولكنهم يخضعون 
الحالة من التبعية. ويمكن لأي ليبرالي أن يزعم توافر الحرية في هذه الحالة» ولكن 
لن يوافق على هذا الرأي أي جمهوري. ولن يقوم أي حمهوري بتعريف 
الحرية بأنها فرض نظام حياة معين أو «أنا» محددة» فلتعريف الخرية» يكفينا أن 
تقصد بها غياب السيطرة؛ سواء كانت تلك السيطرة تخص نظام حياة معين أو 


129-60 .مرتريوا رك4ق) 
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أي «أنا» منفردة أو جماعية» يرغب أحد في فرضها على الآخرين. 

وقد قام برلين وكونستانء على السواءء بالإشارة إلى أن الحرية الحديثة أو 
اللجرعة قن لعزي الامناسية او الكت هاف رشي قرا اهنا لكاروا مره 
في المشاركة النشطة في الحياة العامة» يمكن أن تكون لها آثار إيجابية في 
الدفاع عن الحرية الحديثة (أو السلبية). فما أبغي توضيحه هنا بشكل خاص» 
أن كلا المفهومين لا يتناول اطوية راودا لقاب القكية افيه وسور 
ميئل النقارية المياسية واوا يفنا عا المت تن االمبابيةالى عملت كلا 
من برلين وكونستان لا يذكر مفهوماً للحرية السياسية ظل ماثلاً لقرون وتم 
التعرض له بالتحليل والمناقشة فى النصوص الأساسية التقليدية للفكر السياسي 
كما سأوضح عما قليل. وفي كل الأحوال فإن صمتهما وعدم ذكرهما 
لذاك المفهوم لهو أمر يدعو للدهشة؛ فلو كانا قد قررا سلفاً ألا يناقشا المفهوم 
الجمهوري للحرية الذي يرتكر على غياب التبعية لأنهما كانا يحسبانه غير ذي 
أهمية» أو ريا كانا يريان أنه مطابق لمفهوم الخرية السلبية أو الإيجابية» لكان 
عليهما تبرير قرارهما هذا؛ أما إن كانا قد أغفلا ذكره لجهلهما بهء فهذا ينكد 
لنالآن من ساول التعلريه«التياندية عن معرقه تاريهية ناقضة دادر ا جايفيكن من 
صياغة نظريات ذات أهمية كبيرة. 

يختلف المفهوم الجمهوري للحرية أيضاً عن الفكرة الديموقراطية التي 
توكد أن الحرية هي «القدرة على إرساء قواعد لأنفسناء وألا نلترم بأي قواعد 
سوى تلك التي أعطيناها لأنفسنا» (تعني الحرية هنا الاستقلال الذاتي). وقد 
أوضح بوتيو في مقال له يربحع إلى عام 1954 أن الحرية الديكوقراطية تتعارض مع 
الاكراه. فالفرد الحر في المفهوم الديموقراطي» على سبيل المثال» هو من يحظى 
بإرادة حرة: «فهو ليس بتقليدي ولكن له فكره الخاص به فلا يكترث برأي 


ع 
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اع ولا ير ضح للضغوط أو يتنازل أمام الإغراءات أو الوعود» فهوه بوبحه 
عام يتمتع بإرادة حرة .ععنى أنه يقرر لنفسه بنفسه. 

ويختلف المفهوم الدعوقراطيء, بالطبع» عن المفهوم الليبرالي؛ لأنه- كما 
أو ضح بوليو- حسب المفهوم اللييرالي «يتم تناول الحرية وكأنها مناقضة 
للقانون, فأي نظام قانوني وأي قانون رادع أو مُلزم يُثل تقييداً للحرية» أمافي 
المفهوم الديموقراطي «فيتم تناول الجرية وكأنها إطار للحركة مطابق للقانون» 
ويتم التمييز 00 ون فعلين ألحدهما ينظمه القانو نَ والآخر لو ولكن بين فعلين 
أحدهما ينظمه قانون ذاتي (أي قانون مقبول طوعاً)؛ وفع ل آخر ينظمه قانون 
غير ذاتي (أي قانون مقبول كرها)). 

ويقتر ب المفهوم الجمهوري للحرية السياسية من المفهوم الديعوقراطى» 
عندما نقصد بالحرية استقلال الإرادة؛ لأن الفكر الجمهوري يرى فى الاكراه 
خرقاً للحرية؛ ولكن الحرية الجمهورية ليست مطابقة تهماماً للحرية الديجوقراطية» 
لأن الفكر الجمهوري يؤمن بأن الإرادة تكون حرة حيئما تكون مصانة أيضاً 
ودوماء من خطر تعرضها للإجبار» وليس عندما يكون القانون والضوابط التي 
تحكم أفعالي مطابقة لما أريد. فلم ير الكتاب السياسيون الجمهوريونٌ أبداً أن 
الحرية تعني القيام بأفعال تخضع للقانون الذاتي أو مقبولة طوعاً» أو أنها تتمثل 
في القدرة على وضع ضوابط لأنفسنا واتباع فقط تلك الضوابط التى وضعناها 
نحن؛ بل رأوا أن القدرة على وضع ضوابط لأنفسناء سواء بطريق مباشر أو عن 
طريق تُثلين لناء تُعتبر الوسيلة الأكثر نفعاً وتأثيراً (بالمقارنة بالطرق الأخرى): 
لكي يمكننا أن نعيش أحراراء أي أل نكون تابعين للارادة الاعتباطية لفرد أو 
جماعة. 


172-74 .مم 19552 .0ه 1) 1974 مصتكه'1 عنلسهصتتا يدسطانهء معناو ؛وتططمظ .1< (م4) 
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إن أفعال المواطنين التي ينظمها القانون تعتبر حرة» وهذا لا يحدث عندما 
يكون القانون مقبولاً طوعاً أو عندما توافق تلك الأفعال رغبات المواطنين» 
ولكن تكون حرة حيئما لا يكون القانون انتقائيًء أي حين يلترم القانون .بدأ 
شمولية التطبيق (أي يتم تطبيقه على كل الأفراد» أو بمعنى أدق على كل أفراد 
الجماعة الأكثر أهمية)» وحينما تكون المصلحة العامة هدفه الأساسي» ولهذا 
فهو يمثل حماية لإرادة المواطنين من أن تتعرض لخطر الإحبار من قبل مواطنين 
آخرين» ومن ثم فهو يجعل الإرادة مستقلة بشكل كامل. 

يحتاج المفهوم الجمهوري للحرية إذن لضمانات أكثر» من تلك التي يحتاج 
إليها المفهوم الليير الي والديموقراطي: فهو يقبل بفكرة أن الحرية تتمثل في غياب 
أي موانع لهاء ولكنه يضيف أيضا أمرأ آخرء وهو حاجة الحرية إلى غياب 
السيطرة (أي غياب التهديد المستمر بقدرة فرد ما على التدخل في حريتنا)؛ 
ويقبل بالحاجة الديموقراطية إلى الحكم الذاتي» ولكن وسيلة فقط للحصول 
على الحرية وليس مرادفاً لهاء أو بتعبير أفضل مرادف للحرية السياسية المتوافقة 
مع الفكر الجمهوري. فيدعم المفهوم الجمهوري نظرية مركبة للحرية السياسية 
تشتمل على الاحتياجات الليبرالية والأخرى الديموقراطية؛ ويمكننا القول 
عندئذ إن الليبرالية والليموقرطية هما رؤّيتان ناقصتان أو مُفقرتان للجمهورية؛ 
ويجدر بنا التوقف قليلاً أمام هذه النقطة الأخيرة لأهميتهاء ولكي نتناولها 


الفصل الثالث 
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لم يحدث تطابق مطلق بين آراء المنظرين الجمهوريين الجدد في ما يخص 
معنى الحرية السياسية. وقد أكد كوينتين سكينر في مقاله الأول حول الحرية 
اللميؤويةة أن الكتات الساسى اللدؤرين والمتطرين اللإنزالبين قد اتفقلت 
أراوهم على معنى الحرية السياسية» وعلى أنها ترتكز على انتفاء الإكراه 
والتدخل» ولكنهم لم يتفقوا على الشروط السياسية التي من شأنها أن توفر 
حرية آمنة. وفي مقاله الأخير «الحرية قبل الليبرالية»» يرى سكينر أن الفرق 
بين الليبرالية والجمهورية (أو بين اللييرالية والكتاب السياسيين الرومان 
المحدثين في القرنين السابع عشر والثامن ع عشر» كما يطلق عليهم سكيتر حيث 
: يكن جميعهم من منظري الحكم الجمهوري) لا 5 بارائهم المتباينة 
حول الظروف التي من شأنها توفير حرية آمنة» ولكن في تعريفهم المختلف 
ل«الضابط» أو ل«التقييد». فقد كتب سكيتر أن لت السياسيين الرومات 
الجدد يقبلونء دون أي تحفظء فكرة مؤداها أن درحة الحرية التي ينعم بها 
المواطنون تتوقف على درجة التزامهم بشروط معينة في أفعالهم التي يرغبون في 


مم :(1983) 18 دوع 16ل ملع نوات طن[ أن ععسممع)صتهك/! عط 1 تللحو نه ا 0 .0 47١‏ 
لأ 261506 لدع تماولاط سه لمعنطمرهموملتطط “تع طئرآ علتتموء لا 8ن معل1 عط .10 :3-15 
طم ل صصكاة .0 ع8 استوععصط5 .8 لومم .1 ترط تقلط صل بإطحمدهأتطاط ص 
لمعقناه له معدملدموط عط 10.0 193-2217 .ترم 1984٠‏ مول تتطاصمة جوعم2 تكلم امنا 
مس31 .5.34 بوط 1 .701 موعتالة/1 مقتصسط؟ جره وعسبااعع.[ تتعصصها' عطل' صل تواععطاا 
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القيام بها لتحقيق الأهداف التي اختاروها. ويرفض هؤلاء الكتاب: «الفكرة 
الرئيسة لليبرالية التقليدية التي ترى في القوة أو تهديد القوة الشكل الوحيد 
للإجبار الذي يتدخل 2 حرية الأفراد»). ويوضح لكات ب الرومان الجدد أن 
«الحياة في حالة تبعية تمثل» هي نفسهاء سيباً وشكلاً من أشكال الاكراه». 
فالفرد الذي يعيش في حالة تبعية يعاني الإحبار الذي يحول بينه وبين ممارسة 
حقوقه المدنية. . ويختدم سكيئر حديثه قائلاً: اككن للتبعية لتبعية وللندخل على السواء 
أن يكونا نينا في غياب الحرية)0). 

أما ذ في رأي فيليب بيتي» فإن غياب الحرية هو نتيجة للتبعية (أو السيطرة) 
لفك الح لس ل تي يفرضها القانون العام, ينبغي اعتبارها 
((اعتداء ثانوياً على الحرية). أي أن في الوقت الذي يعتقد فيه سكينر أن 
الحرية الجمهورية تشمل غياب السيطرة والتدخلء كليهما على حد سوا 
يرى ببتي أيضاً أن الحرية الجمهورية تتضمن غياب السيطرة والتدخل» ولكنه 
يعتبر التددخل خرقا أقل خطورة من السيطرة. 

ويدعم بيني نظريته موضحاء أن من الصعب أن نحد في كتابات الكتّاب 
المساكين الل رد ذا أهمية لمسألة تقييد الحرية الاخنيارية» الذي 
يفرضه حكم القانون على الأفراد فهم يقبلون بتقييد الحرية الاختيارية مع 
اهتمامهم بتوضيح الفرق بين حالتي من يعيش تحت طائلة القانون» ومن يعيش 
أو من يرغب العيش في حالة من الاباحية المطلقة. 

فعالا ما انق الكتّاب السياسيون الجمهوريون امتعاضهم الشديد من 


لصون لماع حلصلا عولتقطصمت عتمعتلهمءطز] عرومقعم اإاتعطنا «تعصصكهز؟ .© (48) 
د54 .1968 
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الاباحية» وغالباً ما عنوا بتوضيح أن الحرية المدنية والاباحية هما شيئان مختلفان 
أشد الاختلاف. فهم لم ينظروا مطلقاً إلى تقييد الحرية الاختيارية الذي يفرضه 
حكم القانون على أنه «خرق ذو أهمية للحرية)!'. 
ويمكن أن نلخص الجدل بقولنا إن سكينر وبيتي يرفضان فكرة كوننا أحراراً 
يعني إظهار طاعتنا للقوانين التي أقررناها نحن بأنفسناء ويوضحان أن المفهوم 
الجمهوري أو الروماني الجديد للحرية السياسية» ليس مفهوماً إيجابياً لحرية 
ترتكز على الممارسة المباشرة للحقوق السياسية؛ ولكن, بينما يرى سكينر أن 
«التدخل والتبعية» كليهما يمكنه أن يؤدي إلى انتقاص الحرية”07» يرى بيتي أن 
التبعية فقط هي التي تؤدي إلى غيابها. 
وأعتقد أن من المهم إيضاح أن الكتّاب الجمهوريين القدماء لم يؤيدوا قط 
فكرة أن الحرية السياسية الحقيقية ترتكز على غياب التدخلء لأنهم لم يعتبروا 
التقيبد والتدخل اللذّين يفرضهما القانون على اختيارات الأفراد وأفعالهم 
تقييدا: للحرية بل كابحا- او عند «صروريا موهواد ا نيا 'ذاخن ريه 
الجمهورية”» لأنهم كانوا ينظرون إلى القانون على أنه نظام عام وجامع 
للمواطنين كافة ولأعضاء الجماعة الأكثر أهمية ونفوذأًء وهذا يعني أنه إذا تم 
احترام حكم القانون بشكل صارم فلن يستطيع أي فرد فرض إرادته الاعتباطية 
على الأفراد الآخرين من منطلق قدرته وثقته في عدم تعرضه للعقاب» ولن 
يكون بوسعه الإتيان بأفعال بمنع الآخرون من القيام بها وإلا تعرضوا لعقوبات. 
1طآ (50) 
54 .كك محمسعتلههطانا عدمقعط بوامعطانآ (51) 
(52) لنلحظ التناقض حينما يكتب برلين ذاكرا بينتهام: «إن بينتهام وحده تقريبا الذي يصرٌ على تكرار 
أن مهمة القانون لم تكن تحرير الفرد بل تقبيده - قائلاً: «إن كل قانون هو خرق للحرية) حتى وإن 


ا ذلك الخرق إلى زيادة الجرية ف جموعها»» راجع: 
48 .م كك ,معطا كزه مامععدممن) مسال - 
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أما إذا كان الأفراد هم من بمسكون بزمام الحكم وليس القانون فسيستطيع 
بعضص الأشخاص فر ضص إرادتهم الاعتباطية على الآخرين» ومن 2 يقوموكن 


0 ومنعهم من الو صول إلى الأهداف الي يرغبوك 8 تحقيقهاء ومن 3 
تمسك بز 1 ا أو في حالة حكم اللبعوقراطية). 
وقد صيغ هذا التوصيف الرائع لتفسير الحرية السياسية في ثلاثة نصوص 


كلاسيكيةق صارت في ما بعد النواة المركزية للفكر الجمهوري الحديث. النص 


الأول هو الخاص بليفير والذي أكد فيه أن الحرية التي نالها الرومان بعد طرد 
الملوك» كانت ترتكزء في المقام الأول» على أن القوانين كانت أكثر قوة من 
الرجال”. أما النص الثاني فهو الذي صاغه 00 ستيو:وذكر-فيه اغلان يليو 
لابيدو: «أن الشعب الروماني حر لأنه لا يطيع أغدا سوئ القانون)68. أما 
النص الثالث» فهو 00 بشيشرون وعنوانه «برو كلوينتيو»» والذي تمت 
الإشارة إليه مرات لا حصر لها من قبل الكتاب السياسيين لعصر النهضة 
والعصور اللاحقة لهم؛ وقد قال فيه شيشرون: «فليكن جميعنا خدماً للقانون 
لدكوق اجو 001 

إن السمة الأخرى للمفهوم الجمهوري للحرية السياسية هي الإيمان بأن 
الخوية ودف إل توه النقييت أ اكع لافبال الاك اد ولاقام روه عه 
التنوير الإنساني والمدني في فلورنسا بإعادة تناول وصياغة تلك السمات المهمةع 
الخاصة بالحكمة السياسية الرومانية» فكتب كولونّشو سالوتاتي أن الحرية هي: 


111 07 ل طلخ »منتطاء] (53) 


نمطا لمعندمه[© اعم]ا عطل'»4 .متتومئوترا عل عمامععت عملسامامع أه معدم ناه 0 عمتاوبالله؟ 34 
386-387 .نزم 1960 (.وقه]1) عع أتطسون ووم بواتووع نم1 لعوصوكز 
146 ١ملأمعسان‏ موط (55) 
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(«(كابح حميل» يفر ضه القانون على المدميع !00 وقاع ليوناردو بروي بتأكيد 
المبدأ ذاته قائلاً إن الحرية الحقيقية هي المساواة التي يكفلها القانون””» وفي 
نصه: عجاري الصو لاورس الترم اشوا ا لى عانق يلا نيلا فكرة 
أن الحرية تظل مصانة ة طالما كانت القوانين أ كثر قوة من 50 لمواطنين07. وفي 
النصف الثاني للقرن الرابع عشرء قام المعارضون لحكم عائلة دي ميديتشي 
بتأكيد أن أساس الحرية المدنية هو -حكم القانون: وكتب ألامانو رينوتشيني في 
كتابه: «ذكريات»» أن أي جمهورية تبغى الحياة في حرية عليها ألا تسمح لأي 
مواطن بأن «تتخطى سلطته القانون)0. 

وقام ماكيافيلي أيضا بتع ريف حرية المو اطنين بأنها القيك الذي يفر صضة 
القانون على المو اطنين ف دون تفرقة» ركام أنه إذا خشى القضاة فى 
الدييه اينيع حرة: وى كعابه: (اتواريخ فلورنسا» كتب أن المدن التى 
يُضيّق فيها القانون والنظم الدستورية بشكل فعال ا 


537 عأكمان[د5 معع ناه ذل لمزم أعامظ صزء1369 امم ا مذل10معع ال ما معناه.ا! (50) 
ص1 .7[1 1891-1911 فتصمكا عتصمععه] عنتهنده ل ."] 

عط مذ تعسصملمعءمم علنلعل8 لصهة سكتلهصمتناناتامصه© عمطاصععماط امتعتمصططيكا .لظ (57) 
تملجرده]آ معطو مستعاعم تنج لط برط عق012ج56 مدشمععه]! صل تمصع لاخصعع 111 
.445 .م بالمتععمة :442-461 .ترد 

حصتمع تله)] مضع » عتصتتصوة .18 ترط ملل طن أأنحوم تستامعدما] مستضمصماكتلط »لصتارظ .ا (58) 
صا معتط:0آ عمستامعهما؟ مكتملنة] :82 .م :1914 مصومات8 3١‏ بام كلل .امك «معرماطتن5 
مومعنط ومععط بواتومع طم نا معمعتط) مصوعدظ8 . ]© برط عتصنترئا ملممصمعا ما جاعممنعط م[ 
59 .1968 

ذل عطهتتمناسغمم جلامء 1460 1د 1282 لهك تساعع صلخا مدت 1ل ممصتلئط تك اعتصماة لل مع83ا (59) 
103 .م :1840 عممعملظ كملظ “تمعملخ . 0 نحا عتاع 8 أمناة اترع لكا ء ممسممصتدلم 

(60) («الم يكن لمديئة أن تكون حرة إن كان فيها مواطن يخشاه القضاة»» راجع: 

00 
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وللشعب» هي فقط التي يمكن اعتبارها مدناً حرة0©. وكان ماكيافيلي يقصد 
بالحرية غياب السيطرة أو التبعية: «إذا أخذنا في الاعتبار الغاية التي يسعى إليها 
كل النبلاء وغير النبلاء» فسنكتشف أن في كلا النوعين رغبة شديدة في أن 
مكاوا تعدرعية ولذا فإن لديهما رغبة أشد في العيش في حرية)2». 
إن كل الانتهاكات والخروقات للحرية» التي تعرض لها الجمهوريون 
القدماء في كتاباتهم تتناول تلك الخروقات التي تُرتكب ضد حكم القانون: 
مثل المستبد الذي يضع نفسه فوق القوانين المدنية والدستورية» ويحكم.ها عليه 
عليه هواه؛ والمواطن ذي النفوذ الذي استطاع أن يحصل على امتياز لنفسه 
دون المواطنين الآخرين» ولذا فبمقدوره الاتيان بأفعال لا 0 للآخرين 
الإتيان بهاء (على سبيل المثال استغلال المال العام لأهداف خاصة أ والحصول 
على مناصب عمومية بالمخالفة للقواعد)» والحكام الذين يتمتعون بسلطات 
اعتباطية. ففي نظر الجمهوريين. يعتبر التقييد الذي يضعه القانون على أفعال 
الحكام والمواطنين العاديين الدفاع الوحيد» فقط ضد الإكراه الذي يفرضه 
الأفراد: فالحرية تعني الحياة تحت حكم قوانين عادلة. 
أما في ما يخص العلاقة بين الحرية والحكم الذاتي» فإن الجمهوريين القدماء 
كانوا يعتبرون الحكم الذاتي شرطاً لتحقق الحرية. فوفقاً لرأي الكتاب الرومان» 
فإن الشعب الذي يتلقى القوانين من مليكه ليس شعباً حراً بل خادماً؛ فهو 
شعب لا يعيش في ظلّ الحرية ولكن في حالة من الدونية» أويمعنى آخر في حالة 
شبيهة بحالة العبد أمام سيده©». فالملكية ذاتهاء أو .ععنى آخر الملكية المطلقة 
تُعتبر شبيهة بالسيطرة» أمّا الجمهورية فنُوصّف على أنها طريقة للحكم وللحياة 
.متمعوعط 117 ععسقصعموة عترماو (61) 


2)62(( 
2605١ 
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يحظى بها الشعب الخر. 

وكما شرح ماكيافيلّي في أحد مقاطعه الأكثر وضوحاء فإن الحكم 
الجمهوري هو الأكثر ملاءمة للدفاع عن الحرية؛ لأن لديه القوة لمنع هيمنة 
بعض المصالح الخاصة على المدينة» ثما يجعل بعض المواطنين أو كثيرين منهم 
غير أحرار: «بلا ريب» لا يمكن الحفاظ على المصلحة العامة إن لم يتم تنفيذ 
كل ما يؤدي إلى ذلك في الجمهورية» وبصرف النظر عن مدى الضرر الذي 
يمكن أن تلحقه بهذا أو بذاك؛ لأن المصلحة العامة تعود بالنفع على الكثيرين 
الذين يمكنهم أن يدفعوها إلى الأمام في مواجهة القلة التي يبمكن أن يلحقها 
ضرر منها»”. ويوضح ماكيافيلي أيضأء أن من الممكن وضع قوانين ثوائم 
إرادة ورغبات بعض المواطنين الذين يقرضون مصلحة خاصة بهم ومن ثم 
يؤدي هذا إلى هدم الحرية السياسية. ومثال على ذلك القانون الزراعي» الذي 
أراده الشعب الروماني الطموح» و«صار ذلك القانون سبباً في هدم الجمهورية 
بأسرها»» و«أفسد بشكل كامل الحرية الرومانية)!”", 

كانت الفكرة الجمهورية» التي تضع حكم القانون شرطأ ضرورياً للغاية حتى 
لا يخضع المواطنون للإرادة الاعتباطية لبعض الأفراد (أو حتى لفرد واحد)» 
وحتى يستطيعوا العيش أحرارأء هي لب ومحور إجابة جيمس هارينغتون 
لهوبزء حين كتب هوبز في كتابه «اللوثيان» أنه ليس حقيقياً على الإطلاق أن 
مواطني جمهورية مثل جمهورية لوكا كانوا أكثر حرية من رعية ملكية مطلقة 
كالسلطنة العثمانية؛ لأن المواطنين في كلتا الحالتين كانوا يخضعون للقانون. 

فُمَا يجعل من مواطني لوكا أكثر حرية من رعية السلطان العثماني هو النظام 


. 1.37 عا زدذة) 
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الذي يجعل من المواطنين والحكام خاضعين على حد سواء لحكم القانون 
للدي والدستوري» ينما لا ييخظتع السناطان في !إسطببول لسلطة القاتون» بل 
هو فوق القانون ويمكنه التحكم على هواه في الممتلكات وفي رقاب رعيته» 
5 ممأ يحبر هم على الحياة 1 حالة تبعية كاملة ومن ثم دول حرية. ويوصح 
جيمس هارينغتون أن مواطني لوكا كانوا «أحراراً حسب قوانين لوكاء لأن 
القانون فقط هو الذي يراقبهم؛ ولأن تلك القوانين «قد سهر على صياغتها كل 
امو اطنين بهدف حماية جر 5 ابلدميع ومن ثم حر يه الجمهور يل 
الإرادة الاعتباطية 


وقد انتقلت فكر 93 أن القانو ل و الذي ) يحمي ي المواطن م من 


لذ 5 اد ا لآخر دن أنه ملز 3 للجميع بالقدر تلقسفيع من اكت المنظر ين الجمهو ريسن 
إلى نصوص مؤؤسّسي الليبرالية» والمثال الواضح على هذا هو مثال لوكا. 

إن غاية القانون ليس إلغاء أو قمع الحرية» بل الحفاظ عليها وإنماءها. ففي كل 
الظروف التى ود فيها أفراد عاقلون وقادرون على صياغة القوانين»: حينما 
غاب القانون غابت الحرية معه, لأن الحرية هي ألا نتعرض للقمع أو للعنف من 
الآخرين» وهذا لا يحدث عندما يوجد القانون» وليست الحرية كما يقال «أن 
يفعل كل فرد ما يروق له)» ففي الواقع مَن سيكون حراً إذا تسلطت نزروات 
الآخرين عليه؟ فالحرية على العكس من ذلك» هي أن يقوم كل فرد بضبط 
نفسة. وتنظيم أفعاله وممتلكاته جميعها) كما يروق له ولكن 2 حدود ما 
تسمح به القوانين التي يخضع لهاء دون أن يخضع لهوى شخص آخرء وأن 
يكون بو سعهة اتبا 8 ا رادته 0 ا 


عذ.©6. [ بوط معلاللوط له تسعامزة 2 لمة مصوععن أن 1 2 116 5 5 ] 0660 
.م :1992 عمل ا#طصصمت مدمعوط تجاام حلصن عو لطاحصةة عاعوعوم 
لتحت أه مما لصة عتصعاوظ علمصنع 0 عنمل عطا ومتصععمه0 ترمموظ صخ يععاعم.! .[ (67) 


عق اتطسمن) متأعاقم] .2 برط تخد سصصمعهم6 أن معونلوعم1 وبك1 مز 57,29 ممع صمحو 
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إن التقيبد الذي يفرضه القانون على اختيارات الأفراد» يختلف عن ذاك 
الذي يفرضه فرد على الأفراد الآخرين حسب هواه؛ ففي الحالة الأول بمثل 
الأمر نوعاً من الطاعة؛ أما في الحالة الثانية فهو نوع من المانوع. 

وقد أوضحت المقاطع التي ذكرتها أن في الوقت الذي لم يجد الكتاب 
السياسيون الجمهوريون في القيود التي تفرضها القوانين غير الاعتباطية غياباً 
للحرية» فإنهم أكدوا دائماً أن حالة التبعية لهوى ولتقدير الأفراد الآخرين 
تمثل غياباً لها وكانوا يحسبون أن حكم القانون يجعل الأفراد أحراراء ليس 
لأن القوانين تمثل إرادتهمء إن كانوا قد وافقوا عليهاء ولكن لأن القوانين هي 
نظام شامل ومتجرد» ولهذا فهي تحمينا من الهوى والتعسف. وتتوقف جودة 
النظم المؤسسية» حسب وجهة نظر المنظرين الجمهوريين» في قدرتها على منع 
استخدام السلطة بشكل عشوائي. وعندما قام ماكيافيلي بالدفاع عن فضائل 
الحكم الجمهوري» كان يقصد ذلك الحكم الذي تتوزع فيه السلطات السيادية 
وفقاً لنموذج الحكم المختلط» وفيه يمارس الشعب السلطة السيادية في إطار 
الحدود التي نصت عليها القوانين الدستورية. 

إن من المشروع افطان القيعية لكر اده الكفقاطية لفرد مناة (زمسادر ا شك 
للإكراه» كما فعل سكينر©» ولكني أعتقد أن الفرق بين التبعية للإرادة 
الاعتباطية» وبين أن نكون خاضعين لبعض القيود القانونية» هو ما يفسرء 
بطريقة أفضلء مفهوم الحرية السياسية الخاصة بالفكر الجمهوري القديم. 
فلكي تلعب دوراً مهمّاً في المناقشات المعاصرة» يجب على المدرسة الجمهورية 
الحديئة أن تقدم نفسها ناقداً للتبعية والسيطرة» وليس لضبط الحرية الاختيارية 


8 عولتطصتهن) عدوم ذا لسع تلصلا 


4 .مأك تسمتلهعع طئا عترماعط امعط ز] (68) 
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وتقييدهاء ويجب أن تنأى بنفسها تماماً عن الإباحية ومعاناتها من القيود وعن 
السلطوية» وتشيثها بالسيطرة على حد سواء. 

لفد.فاوفيك الجمهورية الفقعةٌ التبعية باستمرار إعاناً منها بأنها تشجع 
العقلية الخائعة من ناحية» والغطرسة من ناحية أخرى: وهما طريقتان للحياة 
مقيتتان إذا ما قورنتا بالطريقة المثلى للحياة المدنية. وتشكل تلك السمة 
الجمهورية أهمية بالغة» لأن وحود السلطات الاعتباطية والسيطرة» مثلها 
مثل الإباحية وانعدام المسؤولية الأخلاقية والاجتماعيةء يخنن الثقافة المدنية. 
فالمجتمعات الليهكو قر اطية بحاحة إلى لغة سياسية و أشلاقية قادرة, بطريقة مقنعة 
على إبراز العنى والقيمة الحقيقيين لحياة مدنية كرية. ومن منطلق كهذاء تحظلى 
الجمهورية بالعديد من السمات المهمة» بشرط أن تظل وفية» وأن تلترم بالعداء 
الذي طالما أضمره معلموها للسلطوية وللاباحية على السواء. 

وثمة سبب آخر يساعدنا على التفريق بين الخضوع لقيود القانون وبين 
الخضوع للتبعية» وهو أن الإجراءات التشريعية التي نُعين بعض المواطنين على 
التحرر من التبعيةء هي نفسها التي تفرض على الآخرين وعلى أفعالهم بعض 
القيود. ولنُعد النظر في الأمثلة التي عرضتها في بداية الفصل الثاني: مغل الزوجعة 
التي بمكن أن تنلقى معاملة سيئة من زوجها دون أن يكون عقدورها المقاومة 
أو الاحتماءء والعمال الذين يمكن أن يتعرضوا لمعاملة سيئة واستغلال خطير 
لهم من قبل رب العمل أو من رئيسهم فيه والمسنّين والمرضى والأفراد الذين 
يعيشون .كفردهم وبحاجة دائمة لمن يُحسن إليهم. فلتحرير النساء من التبعية 
ينبغي إقرار قوانين تضمن لهن المساواة داخل العائلة وتقييد السلطة الاعتباطية 
للأزواج؛ ولحماية العمال المرؤوسين من رئيسهمء ينبغي إصدار قوانين تصون 
كرامتهم البدنية والأخلاقية» وتقييد السلطة الاعتباطية لرب العمل؛ ولتحرير 
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الأشخاص المعو زين من حالة الاحتياج للصدقة» يجب فرض ضرائب تتيح توفير 
العناية والمساعدة العامة الملائمة لهم. ففي الحاللات الثلاث السابقة» صاحبت 
عملية التقليل من التبعية التي يخضع لها ويعانيها بعض المواطنين» زيادة في 
القيود على الحرية السلبية لمواطنين آخرين؛ أو .معنى آخر أوضح. فقد تم فرض 
قيود على أفراد كانوا أحراراً في القيام.مما يحلو لهم. فليس من الممكن تقليل 
التبعية دون فرض قيود قانونية» ويجب علينا الاختيار بين السيطرة (أو التبعية) 
والقيود التي يفرضها القانون. ومّن يرغب في استلهام المبادئ الجمهورية يجب 
عليه اختيار السياسات التي قال البح دلا من تلك التي تحاول أن تخفف 
من الو احبات المدنية بأسم اأرغبة ف أن نعيش أحر را دول قيود. 
وهذا لا يعني مطلقاً أن ليس بوسع الجمهوريين تثمين الحرية المرادفة لغياب 
التدخل والقيود» ولا يعني أيضاً أن عليهم أن يعتبروا هذه الحرية أقل قيمة من 
تلك المر ادفة لغياب التبعية”". ولكن يعني أن على الجمهوريين إذا ما تعارضت 
الحرية المرادفة لغياب السيطرة ة مع تلك المرادفة لغياب القيود والتدخل» أن 
| أولوية غياب السيطرة فوق أو قبل غياب التدخلء لأن هذا يتوافق مع 
الجمهورية الْنلى التي ترى نفسها مكوّنة من ججماعة أفراد لا أحد بينهم مُكره 
على الخنوع؛ )ولا أحد مسموح له بالسيطرة» وقد كان هذا ولا يزال المثل 
الأعلى الذي ثل فلب «اليوتوبيا» اللجمهورية. 
لقد دأب المنظرون الجمهوريون الحصفاء على تأكيد أن مسائل الحرية هي 
مسائل خلافية» ومكن حلها فقط بِسُبْل يتفق معها بعض الناس ويأباها بعضهم 
التعرر وقد أذركواادوها أن المصلحة العامة ليست هي مصلحة الجميع وليست 


ءكتامط 57 1 00000 5 فته متتاوه 1 أعل 4 قامودان] 7 »مقططنظ . ١‏ (69) 


160-14 .صصص )(1955 .64 1) 1974 مقاه'!1' لنستمصاظة عمسبطليكت © 


مصلحة تعلو فوق المصالح الخاصة» بل إنها مصلحة ا مواطنين الذين يرغبوك 
2 أن يعيشوا الجا من التبعية الشخصية» ولهذا فهي في امقة تتضار ب 2 
مصلحة كل من يرغب في السيطرة”""» وحيث إنهم لا يؤمنون بأن المصلحة 
العامة هى مصلحة كل فرد أو سحتو الجميع» فهم ا يخشون النزاعات 
الاجتماعية والسياسية» شريطة أن نظل تلك النزاعات في إطار الحياة المدنية؛ 
ويثمنو ل النقاشض والخو ارا النضا ريين اللذين حدر يان داخل إطاء ر المجالس العامةع 


و1 يقوموا بتغذية الفى ة القائمة هك أن الجماعة هم جماعة عضو يقي بعما 
او مو 0 0 13 كي الشركة 


فيها الأفر أذ بهدقف للمحة العامق و 35 يضيعوا وقنا شِ تخيل جمهوريات يتم 


فيها إقرار القوانين التى تلتمس حماية المصلبحة العامة بالإجماع؛ بفصل ما 
يتمتع به اللو اطنون من فضا 0 

ومني عل اللدريي اللتييورنيق رداوكلاو عو نو كا 
القدماف وأن د وا إل الخلافات حول الحرية السياسية على أنها خلافات 
بين مصالح ومفاهيم فئوية» وليس على أنها نقاشات سياسية غايتها التأكد من 
الحقيقة وال هارها. فلا مك لمفاهيم تتناو أ ل تعر يش ماهية الفعل الاعتباطي) 


ومعنى أن نكو 0 خاضعين لهوى فرد ما ألا تكون سوىر أموز تقديرية وفردية 


قابلة للنقاش و للكخجلاف 


أن فيليسر» أنه : «عندما يدم ا بين الف 2 ي والثا العليا -- ععنى أنه سيكو ن 0 55 اطنين أن 


يضعو | مصالحهم الجر ليذ و الغثو ية مما تبأ :0 أن يو جهو | استمام هم تعمجو 66 تل 


ذات طبيعة عامة - فسيتساءل 


ع النساه وعناوفهن ججحزءا لا يتجرا من مسائل الصالك 


الكثير ون حول الضمانات الي ٠‏ 


العام» م 
فطلا كك لا كلع لمتتمللتعوعم , تععروزلاف عاطتحيسهاط ن كنل كا عتمم تاطبدرع؟] صن امسمتصتصمع 
غطا أن مصبطلخا عطذ سه محعتصف ! أطسوع8] لزن حودلوعممسصوط أمع تمتولل؟ عطال]» عممويو ارون 


اعطتماصعة 24-27 ممصماذ , «قملونا تتمعم صيخر 
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إن كل التقديرا ات التو ي تُبنى على أفعال سياسية تقدير ات غير جامعة واعتباطية 
وفئوية؛ وليست النقاشات التى تحدث ف في الواقع ذات طبيعة علمية أو فلسفية» 
بل نظرية بالمعنى التقليدي لحكل فووق رأي بعض الأشخاصء فإن فرض 
ضرائب نسبية على الدخل لضمان توفير خدمة صحية ملائمة» وتوفير مدارس 

جيدة للم اطنين الفقراءء على سبيل المثال عقلان تدخلاً اعتباطياً كلياً؛ بل إنه 
ا الكلمة؛ بينما يبدو لبعضهم الآخر أنه أكثر أنواع التدخل 
مشروعية. ولا توجد وقائع ع يمكن أن نذكرها بوسعها معالحة هذه المعضلة بشكل 
حاسم وموضوعي وليست ثمة وسائل مكنها حل هذا التناقض بطر يقة ثر ضي, 
جميع الأطراف. 


الفصل الرابع 


المجمهورية و«الليبرالية والمجتمعانية» 


31123151000 تت تتتتتتتوع) 


إذا كانت الجمهورية تطمح إلى أن تقدم نفسها على أنها مشروع فكري 
وسياسي مهم للديموقراطيات الدستورية» فيجب عليها أن توضح موقفها من 
الاتحاهات الأخرى للفكر السياسيى المعاصرء وعلى رأسها الليبرالية. فالتحدي 
الفكري الذي أطلقه المنظرون الجمهوريون الحدد فى مواجهة الليبرالية» يعتبر 
أمراً حديثاً. فقد تعرض النظام الليبرالي على امتداد تاريخه الطويل لعديد 
الانتقادات باسم العدالة والطبقية الاجتماعية» وباسم التقاليد والكمال 
والتجديد الأخلاقي» وباسم الوحدوية» وباسم الرغبة في مشاركة أوسع في 
السلطة السيادية. ولكن ل ير ج أبدا بالحرية وعبدئها الأهم في هذا السجالء إلا 
عندما تم تحدي الليبرالية باسم الحرية الحقيقية بصفتها نقيضا للحرية الشكلية!"©. 
فقد كانت الليبرالية رائعة حينما دافعت عن الأفراد ضد تدخل الدولة والأفراد 
الآخرين» ولكنها مم تك كن على المستوى نفسه عندما تفهمت واحتوت بشكل 
أقل» الماحة إلى الحرية) من ينبغي عليه عض بصره أو فتمح عينيه على وسعهماء 
لكي يتحرى مزاج ذوي النفوذء والذين يمكنهم في أي وقت إكراهه على عمل 
ما يرغبون فيه ومن ثم يُكرهو نه على الخنبوع دون أن يتعرضوا لأي عقاب. 
وعندما أراد الليبراليون النضال ضد السيطرة لم يستطيعوا الدعوة إلى الحرية 
باعتبارها مفهوماً برادت غياب التبعية» لأنه لم يكنا بفيووما لاني للغاية التي 


.22 -269 مم 19551 1) 1974 مستده1” ا1امس مما ا 3 0 “نطو . !1 رز 6 


كانوا يرمون إليهاء ولذا فقد كان عليهم أن يستعيروا مُكُلةَ أخرى كالعدالة 
والمساواة» (والتي ينتمي إليها مزيج من مُدُل أخرى مختلفة» لكنها جيدة أيضاً 
مثل العدءالة والحرية» والاشتراكية الليبرالية» والليبرالية الاشتراكية). 

ن الناحية التاريخية» فإن العلاقة بين الجمهورية والليبرالية هى علاقة 
اشتقاق وديا فتعتبر الليبر الية فكر مشتقاً من 4-١‏ تمهورية.كعنى أنها أخذت 
من الجمهورية بعض الأصول المهمة» وعلى رأسها مبدآ الدفاع عن تموذج 


الدولة الاك ضد الدولة المطلقة. وإذا كان 20 ما كتيه بوبيو أن 0 


الكثاب لد دين : 0 سعد مسا اليه 0 مممل ب صياضة المفهو وم 00 للدولة يصرو ل على 
صرورة ة أن تكو ن السلطة ١‏ أعليا مقيل 06 فم حي ح أيض | أنه قك 3 8 اتيك الضر زور 0 


ذاتها بإلخاح مستمر من قبل لعزي ن الجمهوريينء 0 1 الأمر بالحكم 


_ 


ب«الدكتاتورية) ويوضح في موضع 1 «إن الأمير الذي 5 عمل 


كل ما يروق له هو محنون» والشعب الذي ي يستطيع فعل كل ما يرغبه ليس 
حكيماً)721. 

فالليبرالية نظرية سياسية تقوم على الفردية» والتي بدورها تؤكد أن الغاية 
الأساسية من الجماعة السياسية هى حماية الحياة و الحر ية وممتلكات الأفراد. 
ويفخر الليير 1 ن عبدإهم هذا في جدالهم 0 مع مناصري «الأفكار 
المجتمعانية»: الذين يضعون نصب أعينهم تأكيد مفهوم المكتسب الأخلاقي 
عاية للجماعة السياسية) ثم مع لع الأيديو لوححية النيوقراطية التى تتخل من محقيق 
الخلاص غاية لهاء و 0 مع الأيديولو حية العضوية التي تتلخص غايتها 


١! 


38 


ئيسة من الدولة يي تحفيق مصلحة 00 بأكمله ومصلحة جما 
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والأمة. وكان المنظرون الجمهوريون قد أعلنواء قبل أي أحد آخرء أن الغاية 
الأساسية من الجماعة السياسية» صون الحياة والحرية وممتلكات الأفراد. وقد 
أشار شيشرون في عمله «و اجباته) إلى أ ن ما دفع اللانسان إلى التتخلي عن حالة 

الحرية الطبيعية وإلى تأسيس الجماعة السياسية حاحته إلى تأمين الممتلكات77. 
وعندما قام ماكبافيلي / بشرح معنى «الفائدة الجماعية التي تنتج عن العيش في 
حرية» ل , يشر إلى أي غاية جماعية» مو ضِحاً أن المصلحة الجماعية ال: ني اتعود 
على المواطنين من الحياة كٍّ حرية تتمثل شي 0 على التمتع 50 بحرية 
ودون أي خوفه. فليس علينا أن نرتاب في شرف المرأة أو في الأولاد وألا 
نخشى من أنفسنا)7. 

قن 

الأيديو لوجية المحافظة على التناغم الاجتماعي ومع الطوباوية الماركسية التي 
تقوم على فكرة تحقيق مجتمع مسالم بأكمله» عن استحالة القضاء على الصراع 
الاجتماعيء بل إن علينا أن نُسلم بخصوبة هذا الصراع. ولكن انيم 
وله الأاكديه المتيفييه اللتكؤه لمرناسية | لز كيلقين الدس ادي ومن 


فلدى الليير اليين المج إذن عندما يعلنون شي جدالهم» هذه المرة هم 


5 وقدمها في ي اعلملله (أحاديث)» و أن الشراع الاحتماعي بين 
الشعبف وتخلس الشيو خ «السينائو ( 8 | ججمهورية مر وما» ) بركان هو اعدف 

الأول في الحفاظ على حرية روما)!7. أما من يبدي إعجابه ميل» وله الحق في 
هذاء لانتقاده التقليدية ولترحيبه بالتعددية» فالأولى به أن يُظهر إعجاباً ممائلاً 


ماكيافيلي 3 ظر نك التنو 0 الذي ديهم نه العام ولتأكيده أن كل فرك ليلا أن 


10 كان ع1 رز 06 


ا كك 


ل ساق 
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يعيش بالطريقة الملائمة له وليس كما يلائم الآخرين”7”. وأنه الحقيقي أيضاً 
أن مجموعة من الكتاب الجمهوريين قد تخيلوا الجمهورية وكأنها «أورشليم 
الجديدة»» التي يجب أن تهيمن عليها الأخلاق والفضيلة» وقد رأى آخرون 
ضرورة الحاحة إلى المراقبة وإلى الدين المدني» ولكن الجمهورية التقليدية التي 
سبقت نشأة الفكر السياسي الليبرالي لم تكن لتدع نفسها تنوقف أمام تلك 
الخيالات الساعية إلى الكمال الأخلاقى والروحي. 

وسيكون الحديث مختلفا عند تناولنا مسألة الفصل بين السلطات. فرغم أن 
اول النظر ين الليير اليين لهذه المسألة قد قطع شوطأ بعيداً نسبة إلى ما وصل إليه 
معلمو الجمهورية القدماء لحن الصحيح أيضاأء وبالقدر نفسه؛ كما عرضت 
من قبل عندما تناولت الجمهوريات الإيطالية؛ أن مبدأ الفصل بين السلطات 
ععنى التمييز بين وظائف السيادة مثل (السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية) 
كان حاضرا وبشكل واضح في كتابات المنظرين الجمهوريين. 

فبينما تنتمي مدرسة الحقوق الطبيعية (أي الحقوق التلقائية التي لا يمكن 
التنازل عنها)» بالفعل إلى الليبرالية الكلاسيكية» ورغم الدور الكبير الذي 
أدته تلك المدرسة في حماية الحقوق الفردية وفي تحرير الشعوب والجماعات» 
فإنها تعاني خللاً واضحاً في نظريتها اعترف به المنظرون اللييراليون أنفسهم. 
فالحقوق تصير حقوقاً قولاً وفعلاً إذا كان يعترف بها العرف أو القانون» ولذا 
فهي تُعتبر حقوقاً تاريخية وليست طبيعية» وإذا لم تكن تلك الحقوق تاريخية وم 
يعترف بها القانون فإنها تصبح في هذه الحالة؛ تطلعات أخلاقية؛ يمكن وصفها 
بأنها مهمة للغاية» ولكنها ليست أكثر من تطلعات أنخلاقية. 

ومن المدارس التي تنتمي إلى الليبرالية الكلاسيكية والمعاصرة» المدرسة 


1998 اموذلحه حتلم عمسرعلما ١‏ فامععتلطا تل ممتحرمه 1[ عتامعيزة7؟ .14 (76) 
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«التعاقدية») أو«التكافلية الاجتماعية)» التي تهتم بتقديم القواعد الأساسية 
التى يجب أن تنظم عمل المؤسسات السياسية» مثل النتائج التي تترتب على 
حصول الأفراد» في ظل ظروف معينة مثالية» على درجة من القبول والشعبية. 
ولا تدّعي المدارس التعاقدية المختلفة أن لها دوراً توضيحياً (أي أنها لا تشرح 
كيفية نشأة الدول وتكرّنها)» ولكنها ذات طابع يهتم أساساً بالقواعد» أي 
أنها تشرح الأسباب التي تجعل من الأفضل أن نعيش في إطار الدولة ولم هذه 
الدولة أفضل من تلك. وقد كان هناك أيضاً منظرون سياسيون جمهوريون 
تعاقديون (مثل روسو) ولكني أعتقد أن المدرسة التعاقدية تتلاءم بشكل أقل مع 
الفكر الجمهوري. وأعتقد شخصياً أن من الحكمة أن ننطلق من التاريخ عند 
تناولنا مسألة القواعد فنعقد المقارنة بين الماضي والحاضر أو بين المؤسسات 
فى دولة ما ودولة أخرى» وبهذه الطريقة فلن يكون علينا تحمل مشقة الانتقال 
من الدموذج المثاللي النظري إلى الواقع السياسي والاجتماعي» وسنستطيع أن 
نضيف إلى تحليلنا قوة إقناعية إضافية كتلك الخاصة بالطريقة السردية والتحليلية. 
خاص ف مجالس الجمهوريات الخرة» حيث كان يتم إقرار القرارات السيادية 
بعد مناقشات ومداولاات» ولذا فهو خطاب يتسم بالطابع الخبري وليس 
الفلسفي» فهو لا يلتمس «الحقيقة» المعجردة بل يريد الوصول إلى الشيء العملي 
المفيد (أي المصلحة العامة)» وليس به حاجة إلى المقدمات النظرية المجردة بل 
إلى الحكمة. 

ورغم أنها وجهة نظر ما زالت بحاجة إلى المراجعة والتأكد من صحتهاء إلا 
الكلاسيكية بأصول نظريتها الأعلى قيمة» بينما تنتمي إلى الليبرالية نفسها 
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مجموعة المبادئ التي انكشف عدم رسوخها مع مرور الوقت والتجارب. 
وينبغي على الليبرالية ألا تلوم سوى نفسها وبعضاً من منظريها الأوائل على 
تناسيهم 00 الجمهوري للحرية السياسية ما أدى في ما بعد- كما سأو ضح 
لاحقا- إلى إضعاف قدرتها على احتواء الحاجة إلى الخرية باعتيارها مرادفاً 
للحاحة 0 غياب التبعية» وهو المفهوم الذي يوائم أكثر من أي شيء آخر الكل 
الأعلى لحياة مدنية. 
فمن الناحية النظرية» عكن اعتبار الليبرالية لوا الفكر الجمهور ي الفقر 
أو غير المنسق» ولكنها ليست مطلقا نظرية بديلة للجمهورية. وإذا قبلنا برأي 
0 الذي دعم فكرة أن الجمهوريين0 علي كين اللبير اليين» «يصصرون 
على أن خبادني تبعية هو في حد ذاته سبب 00 من أشكال 7 ي7 
بمكتنا أن يي حديثنا قاثلين إن الجمهورية تتميز بليبرالية أكثر راديكالية 
واتسافا من الليبرالية الكلاسيكية. فبينما يرى الليبر اليون أن: «القوة أو التهديد 
بالإكر اه يعثل الشكل الوحيد من الإجبار الذي يتدخل في حرية الفرد)؛ يريد 
الجمهوريون التقليل من الإكراه الذي ينقل كاهل الأفراد بأكبر قدر ممكن, ولذا 
فهم مستعدون للنضال أيضاً ضد أشكال الإكراه النائحة عن التبعية. 
وإذا قبلنا بنظرية بيتي القائلة إن المدرسة الجمهورية ترى في السيطرة وليس 
في القيود العدو الأول للحرية» أمكننا القول حينئذ إن اللييرالي يعتبر القوانين 
(ومنها القوانين غير الاعتباطية العامة التي تهدف إلى تقليل تبعية بعض المواطنين 
للإرادة الاعتباطية للآخرين) نوعاً من تقييد الحرية» ولكن في الوقت ذاته يرى 
الجمهوري القانون نفسه عثابة در ع مقدسة حامية للحرية» ولذا فهو على 


عمل اأطتصفن) بعمععط كته طمنلا مول تستطصدة 01 17 0 تع ط1ص] تعسملاة .0 )77 / 
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استعداد لتحمل حتى الأشكال الصارمة من التدخل بهدف التخفيف من وطأة 
السيطرة والسلطة الاعتباطية على نفسه وعلى الآخرين. لكن التفسير السابق 
يجعل من الللمتمؤرية متناقضة تماماً مع الإباحية (الحرية المطلقة) وليست مع 
الليبرالية, فهناك الكثير من الليبراليين الذين يقبلون بالمشرو ع الجمهوري بتوسيع 
حدود الحرية الحالية. ويرغعب 0 شِ أن يتقاسم عدد أكبر من الر حال 
والنساء ثقافة المواطنة» وأن يؤمنوا بأن المساواة الديموقراطية +حميلة وجديرة 
بالاهتمام» وألا يقبلوا الخنبوع أمام الآخرين وأن يعاملوا الآخرين باحترام 
وأن يكونوا على استعداد للوفاء بالواجبات المدنية وأن يكونوا متكافلين في ما 
بينهم. ويعني توسيع حدود الحرية أن تُبذل الجهود لكي لا يضطر رجال ونساء 
أكثر إلى الخضو ع للحكم الاعتباطي للآخرين» حتى يتمكنوا من الحصول على 
تعيب قن القطاع العام أو الخاص؛ ولكي يقل عدد المواطنين الذين يشعرون 
يضعفهم أمام السلطة العامة والبيروقراطية؛ والمواطنين الْمجبّرين على التزام 
الصمت وعلى السلبية» لأن الجماعة الاجتماعية أو الثقافية أو العرقية التي 
ينتمون إليها تُعتبر ذات مستوى أدنى» ويتم النظر إلى تاريخها على أنه عدم 
القيمة؛ ولككي يتعرض مواطنون أقل للتمييز أو للغطرسة أو للتعالي في مكان 
العمل أو من قبل جيرانهم في المسكن. فلم يجب على الليبراليين معارضة 
مشروع للحرية كهذا إذن؟ فإن أبدى اللييراليون استعدادهم لدمج مبدأ الحرية 
باعتباره مرادفاً لغياب 0 ة في خطابهم وفي سياساتهم؛ فسيعطون, بلا 
ريب»ء قوة دفع جعديدة إلى الرسالة السياسية لليبرالية ف القرك الحالي 0 

وكان كوينتين 0 قد أشا ر إلى وحود اختلاف نظري مهم في خطاب 
القوانين بين المدرسة الجمهورية الكلاسيكية والليبرالية. فمن امد أن 
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الجمهوريين الكلاسيكيين وعلى رأسهم ماكيافيلي لم يتحدثوا أبدأ عن الحقوق؛ 
فناهيك عن الحقوق الطبيعية التلقائية» ولكن كانت هناك أيضاً مجموعة من 
المنظرين اللييراليين الرئيسين الذين لم يقبلوا بفكرة وجود حقوق طبيعية أو 
تلقائية”27 وأعتقدٌ أن من المهم إيضاح أن المفهوم الحديث للحقوق يتسق تماماً 
مع المثل الأعلى الجمهوري الخاص بالحرية السياسية والحياة المدنية. فيُلقن 
مفهوم الحقوق ولاسيما ممارساتها المواطنين طريقة للحياة ترفض الخنوع 
والغطرسة كليهما على حد سوا وهذا ما كان قد أوضحه توكفيل في إحدى 
فقراته الغنية بالأفكار الجمهورية الكلاسيكية. 

لا أعرف فكرة أكثر جمالاً بعد تلك الخاصة بالفضيلة سوى فكرة الحقوق» 
أو بالأخرى مكنا القول إن تدك الفكرتيق تتحدان مما. ففكرة لقوق 
لبنجيت) سوا فكزة الفضيلة بعد أن تم إدماحها في العالم السياسي. فبواسطة 
فكرة الحقوق, عَرّف الإنسان ما هو إباحي (حر مطلق) وما هو سلطوي. 
واستطاع كل فرد على هداها أن.يندو مستقلاً دون غطرسة وخاضعاً دون 
إذلال. فالإنسان الذي يطيع العنف ينطوي وينحط؛ ولكنه عندما يخضع لحكم 
القانون ويّقر بحكمه أيضاً للآخرين مثله» يسمو بطريقة مافوق من يحكمه. لا 
يوجد رجال عظماء دون فضيلة» ولا يوجد شعب عظيم دون احترام الحقوق: 
بل يمكننا أن نقول أيضاً إنه لا يوجد مجتمع (ففي الحقيقة أليس المجتمع جماعة 


(79) وكما أوضح إعانويل كانطع فإن الحقوق (ومن ضعتها المحق ق التملك) يتم تعديدها وإلزام الجميع 


باحترامها من قبل الحكومة. وكتب إعيل دوركهايم م إلى «الحتقوق الطبيعية» إن: «الدولة هى 
55 1 50 50 جد 2 1 1 
من تقوم بخلق تلك الحقوق ومن ثم تعطيها صيغة حكومية ثم تترجمها في الواقع [...]. إذا ما 
غابت سيادة الدولة فسيمكن فقط تخيل الحقوق ولب ممارستها»؛ راجع: 
ال اسسوتعتل8 ,علهمعطنا منجنعم تمل لامعل ااتتعاتته عنمل أ .أآانعصاط م لتومتكعوط روعصاه1] .5 


7 .م ,1998 مصتره] بقاتسصسصوموكت 
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مكونة من أفراد عقلاء وأذكياء؟) تربط أعضاءه القوة فقط©. 

ورغم التوافق المهم ب بين الليبرالية والجمهورية» لكنني أعتقد أن الكل 
الجمهورية للحرية أكثر فائدة للديوقراطية المعاصرة من المفهوم اللييرالي الذي 
يعتبر الحرية مرادفة لغياب التدخل. فالمثل الأعلى الجمهوري للحرية يتيح لنا أن 
نيحد في تبعية الأفراد للإرادة الاعتباطية لفرد أو لأفراد آخرين انتقاصا للحرية؛ 
ويتيح لناء قبل كل شيء. أن نبرز العلاقة التي تربط الحرية بالفضيلة المدنية بطريقة 
أكثر إقناعاً مما يتيحه ثنا المثل الأعلى الليبرالي. فيمكن للشخص الذي يوؤمن 
بمفهوم الحرية بوصفه مرادفاً لغياب التدخل أن يقبل بتأدية بعض من الواجبات 
المدنية نحو المجتمع - مثل التبرع بالأموال للجمعيات الخيرية» ودعم برامج 
التكافل الاحتماعي» والمشاركة في منظمات المجتمع المدني - لأنه يمن بأن 
مشاركته تنطوي على قيمة أخلاقية» أو لأنه يحسب أن مشاركته تهدف إلى 
الحفاظ على المجتمع جيداً وهادئاء أو لأنه يعتقد أن جهوده في خدمة الصالح 
العام (أو شعوره بالوطنية كما يشير إليها بنيامين كوستان) تهدف إلى الدفاع 
عن الحرية الشخصية من تعسف الحكام والمواطنين المتخغطرسين. ولكن سيكون 
من الصعب إقناع ا 0 
بالقوانين وأن يتبرع بالمال أو أن يبذل وقته وجهده في تنفيذ أعمال تهدف إلى 
خدمة المصلحة العامة» لأنه يرى في القانون الذي يُلزمه بخدمة الصالح العام 
قيداً على حريته. فالحرية الليبرالية ليست فقط غياباً للتدخل؛ ولكنها «حصانة 
واقية ضد الخدمة» أيضاء كما أشار هوبز إلى ذلك في كتابه المهم «اللوثيان». 
أما المواطنون الذي يؤمنون بالمفهوم الجمهوري للحرية» فلا يعتبرون الأفعال 
ا دن قدي دن الصالح العام تعدياً على الحرية» ذلك لأنهم 


اص لكك لع اأتأ0طم نخكتتع5 دل مدع أتعصكة متماعة م 23 1 3 عه ]ع0 .م 0800 
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يُعرّفُون الحرية بأنها غياب للسيطرة فقط وليس للتدخل. وعلى عكس الليبر اليين 
الذين يعبرو ن الخدنة العامة تفييدا للحرية يرئ امهو ريون أن القدمة العامة 
رفيقٌ طبيعيٌ ملازمٌ للحرية» وهم يدركون» حسب رأي هوبز» أنه من واجحب 
مواطني لوكا خدمة الصالح العام أكثر مما تقوم به رعية السلطان العثماني» 
ورغم هذا فإنهم سيشعرون بأنهم أكثر حرية في لوكا منهم في إسطنبول. 
ومهما كانت الفروق التي تفصل بين المارستين الجمهورية والليبرالية 
محسوسة» تظل أكثر وضوححا وتبايناً الاختلافات الكائنة بين المدرسة الجمهورية 
والنظريات المستمعانية, التي تقتر سم تعزيز الو حدة الأسخلاقية والثقافية لجتمعاتنا 
1 قراطية وسيلة قادرة على إيقاظ وتنشيط الفضيلة المدنية للمواطنين. ورغم 
ا ولأسباب ليس هنا المقام المناسب لشرحهاء هناك اعتقاد شائع للغاية 
بين النظريات السياسية 5 بأن الفكر الجمهوري هو شكل من أشكال 
النظريات المجتمعانية. والمثل الواضح على هذا هو يورغن هابرماسء الذي 
يعتقد أن الفكر الجمهوري هو تقليد فكري مأخوذ عن أرسطوء ويقوم على 
مبدأ المواطنة المقصود بها الانتماء إلى إحدى الجماعات العرقية و الثقافية التى 
تحكم نفسها ذاتياً"'©. ووفقاً لرأي هابرماس» فإن الجمهورية هي أيديولوجية 
ترى المو 0 من الجماعة» بحيث يستطيعون تطوير هويتهم وتميزهم 
املاتويق تعبير عنهما فقط داخل إطار أحد التقاليد والثقافات التى عليها 
نوافق؛ ؛ 0 00 فيونا خاف] الماح زا ووو 
ولنعترف أولا أن تفسير الهمهورية على أنها شكل من أشكال الأرسطية 
السياسية خطأ تاريخي”". فحسب رأي الجمهوريين أ أن تن رن مواطنا فهذا لا 


6040 10927 ا 50 5507 سن 131 فخ متعلةط ؛قه ع ا 010 
0 .ص :1990 اكبكعلصعظ عونمم اعطيك عندهاغطلوجدع !ا عم امططعول؟ عنط ,مهرحدية طو]] . [ (82) 


.مف :1994 مصتمظ ‏ الأعمدرنت! »ملهاة أل سملعة: ملله وعتكتاهم وللو عتاميزم؟ .80 (83) 


الفصل الرابع - الجمهورية والليبرالية والمجتمعانية 71 


يعنى كثيراً الانتماء إلى جماعة عر قية أو ثقافية ذاتية الإدارة» بل يعني » في الأساس» 
أن تمارس حقوقاً مدنية وسياسية ناتحة عن الانتماء لإحدى الجمهوريات أو 
الحضارات» أو الانتماء إلى جماعة سياسية قبل أن تكون ثقافية أو عرقية» غايتها 
أن تنيح لأفرادها الحياة معاً تحت ظلال العدالة والحرية وحكم القانون. فمن 
المنظور الجمهوري» تمثل العدالة المصلحة العامة الأكثر أهمية) ذلك لأن الأفراد 
الذين يحيون فقط في مدينة عادلة؛ ليسوا مكرّهين على الخنو ع ع أمام إرادة 
أشخاص آخرين ويستطيعون الحياة في حرية. فيقوم أصل لمدرة إذت على 
مبدأ الحقوق والعدالة المتساوية» ويرغب «الفلاسفة المجتمعانيون» في إثرائه 
بفكرة ثوافقية خاصة بالمصلحة الأخلاقية. 

ففي اعفاد كانه السواميي الل واو وفة انمدع مويه وات قاين 
نظرياء بل مكسباً حقيقياً شارك أفراد آخرون في بنائه» ومن واجبنا نحن 
الحفاظ عليه إذا أردنا أن ينعم بالحرية من سيأتي بعدنا. فتتسم كل مدينة (أو ما 
نطلق عليه اليوم «(جماعة وطنية») بتاريخ وبسمات تميزها عن المدن الأخرى؛ 
ولكنها لكي تكون جمهورية بمعنى الكلمة يجب أن يكون أساسها العدل. 
فاجمهورية المؤسسة علي العدل وعلى حكم القانون عقدورها تلبية متطابات 
الصداقة والتضامن والاثتماء الذي يراه «المجتمعانيون» ضرورياً. ولكن إذا 
شيدنا مدينتا على مفهوم محدد بالمصلحة و بالثقافة فلن تكون لدينا مدينة عادلة, 
أو مدينة للجميع بل مؤيئة القلة من الأفراد. 

وينبغي علينا الانتباه إلى فكرة أخرى خاطئة شائعة في التفسير المعاصر 
للجفهور ية)؛ وهي أن و تعتبر المشاركة في الادارة الذاثية قيمة وغاية 


أو اه وكما شرفت من 5 فبل 6 فَإك امهو و ران الكلاسيكيين كانو 0 3 وك 


1986) 1117 ويم 50 21 حت عقالة 5 6 3 ا عتطمة عمجم 10 رفع 
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أن المشاركة فى الحياة ماري مهمة ويجب حض الناس عليهاء من أجل 
الحفاظ 3 سي ومن أجل التهذيب المدني للمواطنين» ولكنهم لم يكونوا 
يعتبرون تلك المشاركة قيمة ولاغاية أساسية من الجمهورية» بل وسيلة لصون 
الحرية ولانتقاء المواطنين الأكثر كفاءة لتولي زمام المسؤولية. فوحود حكام 
أكفاء يغدوء في كثير من الأحيان أمراً أكثر أهمية من مشاركة المواطنين في 
القرارات كافة. فا! لشيء الذي يجب الاعتناء به هو أنه ينبغي على من يحكم؛ 
وعلى من في يده القرار» أن يضع المصلحة العامة نصب عينيه بالمعنى الذي كنا 

قدأو ضحناه من قبل . 

فالمساواة الجمهورية لا تشمل المساواة في الحقوق المدنية والسياسية فقطء 
بل تشترط الحاججة إلى ضمان الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كافة 
التي تنيح للمواطنين أن يعيشوا حياة كريمة وجديرة بالاحترام» كما تتطلبه 
الحياة المدنية الحقيقية. وقد ثرك لنا معلمو الفكر الجمهوري الحديث ملاحظتين 
ثمينتين للغاية تنعلقان موضوع المساواة الاجتماعية: الملاحظة الأولى صاغها 
ماكيافيلي وتتلخص في أنه يجب عدم ترحمة الفقر إلى انتقاص من الاحترام 
العام ولا إلى غياب التقدير أما الملاحظة الثانية فندين بها إلى روسو وتخبرنا 
أنه يجب ألا يصل أحد في الجمهورية الحقيقية إلى درجة من الفقر تضطره إلى 
بع نفسه (أوبعحتى أوضع أن يططر لبيع ولاه وطاعته إلى: لمواطنين الأكثر منه 
ثراء )00 وعندئذ يتحول إلى خادم أو إلى منتفع)» والايصل أحد إلى درحة 


1 01 00 11 01 000 عدم كماتره'1 .20 486 .م 
عقق6 1 انوع طن لمتمصدة] عمساطمعدما لالط زط معكنآ لوعمكة عط مج مسممتلورءطة,] 
دعا ضوعولل 15ل امه تعمعمدد1 باعقصدة .51 :177 ع 165 .حرص :1989 (.دمفل؟) مولتمطمون 
لاك عمتندمع8 رععلة11 1 :1996 (.دمد]/8) عمل طتصون) انوع تنلا 1111 

62-67 .زط .1999 «تجرعة1015») سأ تواعن 50 
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من الثراء تسمح له أن يشتري طاعة المواطنين الآخرين عبر تبادل المنافع. ويمثل 
هذان المبدآن القاعدتين الأساسيتين للمساواة الجمهورية في عصرنا هذا. فالمبدأً 
الأول يلم الجمهورية» ووفقاً للعدالة» ألا تغلق أمام الفقراء أبواب المناصب 
العامة والخاصة وفرص التعليم والمعلومات؛ لأنها لابمكن أن تسمح أن يتعرض 
كثير من مواطنيها إلى تجربة الإقصاء المهينة» ولأنها تريد حقاً أن ينبت الأكفاء» 
وليس الأغنياء أو ذوو الامتيازات ذاتهم في التنافس في نيل الاحترام والتميزء 
ولأنها في حاجة حقيقية لأن يفوز الأكفاء فهي تلح على ضرورة أن يكون 
التنافس شريفا. 

أما المبدأ الثاني والخاص بروسوء فهو يُلزم الجمهورية أن تضمن للجميع 
حق العمل» والحقوق الاجتماعية؛ التي تساعد الأفراد على عدم الانحدار 
إلى مستويات دنيا في حال تعنتت بهم الثروة. فمن المنظور الجمهوريء لا 
يعكن الخلط بين الحقوق الاجتماعية وبين الدعم والمساعدة الحكومية التي 
تؤدي بالمواطنين إلى أن يتتحولوا إلى منتفعين وعبء على كاهل الدولة مدى 
الحياة» والتي من شأنها أيضاً أن ترسخ الامتيازات وألا تشجع الأفراد على 
أن يعتمدوا على أنفسهم. ولا بمكن خلطها أيضاً بالإحسان أو بالعمل 
الخيري العام (أو -حتى الخاص)» الذي يقوم على توفير المساعدة للآخرين 
تيار عياة عورا حصفي اله دق قا الدولة قوعم ينه هر افق 
العمل الخيري العام أو الخاص منه مع الحياة المدنية» لأنه يهين كرامة المتلقي. 
فليس المرض والشيخوخة ذنباً» والجمهورية» وإن كان الكثيرون لا يعرفون 
هذاء ليست شركة مساهمة: ولكنها طريقة للعيش معأء وغايتها هي صون 
كرامة مواطنيهاء ولهذا السبب فمن واجب الجمهورية ضمان المساعدة 
لمواطنيهاء ليس فعلاً خيرياً» بل إقراراً بحق الفرد الناتج عن كونه مواطناً في 
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الجمهورية. ولذاء » فعلى الجمهورية تحمل مسؤولية وعبء مساعدة مواطنيها 


دون أن تُشعرهم بالمك أو الاعاتة: ودون أن تتخلى عن مسؤولياتها للقطاع 
الخخاص 0 , 


(85) ما زالت كلقات ار حول الاحسان العام ل صحيحة لى الآن: «كان الإحسان 
لصي دن كل شيء وسيلة لترقية روحه التى تدرك أن الرب أراد لنا أن نعل خطيعا ال غانة 
مشتركة هنا على الآر؛ قلع يتخظ دوه الشمل لكيري» فأطعم لطباخ وكسيا الغراة وداوي 
المرضى أينما التقاهم رجحال الدين الجديد --المسيحي- - ولكنه (الاحسان المسيحي) لم .يفكر يوماً 8 
كيفية إز الة الأسباب ١‏ المؤدية للفقر»» راجع: 
لك ع نعف ] .1ولا .كك , لالتججداط عجرم عحس0 أل التتعمله أاثلاء نتنة3 صتيم21 ن منائعمم) أورر 


241 .مم 


45 
الفضيلة الجمهورية 


ينبخي على الجمهورية» كي تحمي الحرية» أن تكون قادرة على الاعتماد على 
الفضيلة المدنية لمواطنيهاء أو بالأصح, على استعدادهم وقدرتهم على خدمة 
الصالح العام. فبحسب كلمات مونتسكيوء فإن الفضيلة المدنية هي أساس 
وُروح الحكم الجمهوري. ولكن» يسود بين المنظرين السياسيين المعاصرين 
لزاه ان النطياله كدرة تمه اضرو الوق هل إن اذا لكون افر 
مستحيلاً أو خطيراً أو الاثنين معاً. فهي فضيلة مستحيلة؛ لأن المواطنين في 
ديموقراطياتنا مرتبطون مصالح الجماعات المختلفة» وليس لديهم دافع لخدمة 
المصلحة العامة؛ وهي خطيرة» لأن المواطنين في مجتمعاتنا المتعددة الثقافات إذا 
نمت فضيلتهم مسعسيطرة اها تل نشاغا و اك كوا أن إذا ردنا أن تحن 
النطييلة وان يارو لماكل وق افضراقه فيك نامو السروزي أن اتضيع فيورد ا علق 
الحرية 0 

إن الفكرة القائلة بصعوبة الوصول إلى الفضيلة المدنية» التي شاعت بين 
المنظرين المحدثين» قد نحد لها أصلاً في كتاب مونتسكيو «روح القوانين». 
فوفقاً لرأي مونتسكيوء فإن الفضيلة السياسية هي روح الحكومات الجمهورية؛ 
أو هي الاحساس بالشغف والحب اللذيّن يجب أن يهيمنا على المواطنين 
حتى تحافظ الجمهورية على نفسها وعلى رخائها. وأوضح مونتسكيو في 


-81 .مم 1992 علوملا بعك ,وااتعسماط مم ععصمم مم ع8 76 جوعلا 1ل تعطللا تعتملة/7ا .آلا (86) 
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الوقت ذاته أن ترسخ الفضيلة السياسية فى أفئدة المواطنين هو أمر صعب 
للغاية» وأن تلك الفضيلة ضرورية للغاية حتى يلتزم المواطنون فى الجمهورية 
باحترام القوانين التي أقروها هم أنفسهم؛ فإذا لم يجل المواطنون جمهوريتهم 
وقوانينهاء نتيجة لشحٌ منهم أو لطموح خاص بهم؛ فستصير القوانين غير فعالة 
وستتفكك الجمهورية. والفضيلة السياسية صعبة الممارسة لأنها تعتبر شكلاً 
من أشكال التنازل» الذي يفرض على المواطنين ترشيدٌ رغباتهم في الحصول 
على مكتسبات حصرية لهم أو معني آخرء فهي تفر ض عليهم التدازل عن 
نلك الكسياق الف حملي اقيم فقو عن كو بي ااعتابدة لعاة مدو 1 


بحن 8 
للجميع؛ على الأقل من ناحية الكم مثل الثروة والمكانة الاجتماعية”. 

وقد ع موا نتسكيو أنه لكي تيه مواطئنين فضلاي يحب تهذيبهم ولا 
على التحكم في أهوائهم وفي رغباتهم لصالح غايات ومصالح عامة: فإن لم 
يكن باستطاعتهم تحقيق مصالحهم الشخصية أو التمتع متع الحياة الخاصةء 
فسيحبون الجمهورية كما يحب الرهبان الطريقة الدينية التى ينتمون إليهاء 
أهواؤهم الشخصية. فينبغي على المواطنين أن يعيشوا حياة زاهدة ومعتدلة: 
فكلما بحت الجمهورية في دفع رغبات مواطنيها وأهوائهم الخاصة والحصرية 
نحو الاعتدال» صارت أكثر قوة ووحلة30, ويرى و انكسكيو يبوبحه عام 
السياسية هى الجمهوريات الصغيرة الراهدة والمعتدلة9, 
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وقد كان لصفحات موتتسكيو المتعلقة بالفضيلة السياسية أبلغ الأثر 
على الثقافة السياسية للقرن الثامن عشر. فعند البحث عن كلمة «وطن» في 
(لاسترعة ع مين القال» عدسمكوا رحب الوطن)» أو.معنى آخر» حب 
القوانين ومصلحة الدولة الذي يزدهر خاصة في ظل الحكومات الليهوقراطية. 
وكما كتب مونتسكيو أيضاً أن هذا الحب هو ,نابة روح التضحية التي تحتاج 
إلى القدرة على تقديم الصالح العام قبل أي مصلحة فردية؛ وأنه عثابة عزعة 
الروح التي تشد من أزر الفرد الأكثر ضعفاً وتجعله قوياً وتدفعه لفعل أشياء 
عظيمة للصالح العام”©. ورغم هذاء فعندما يقرأ المحدثون تاريخ المواطنين 
الفضلاء القدماء فإنهم لا يعتبرونهم قدوة ينبغي الاقتداء بهم» بل يحسبونهم 
انين ينبغي السخرية منهم. 

وإذا قمنا بتحليل أعمال الكتاب السياسيين الجمهوريين الكلاسيكيين 
سيبدو واضحاًء على عكس ما سبقء أنهم لم يكونوا يقصدون بالفضيلة المدنية 
التنازل أو التضحية» ول يكونوا يعنون بها طريقة حياة تتشابه مع روح الرهبنة 
التي تحتاج الزهد والنأي بالنفس عن المصالح الخاصة» لم يكونوا يعتبرون 
الفضيلة السياسية ملائمة فقط لرجال أشداء قدُوا من الصخر لا يكترثون 
بالأهواء الخاصة» كما كان يعتقد كاتوني» أو ملائمة فقط لرجال قادرين على 
قمع أهوائهم وعواطفهم كما كان يحسب بروتو. فكان كالوتشو سالوتاتي» 
مستشار حمهورية فلورنسا بين عامي 1375 و 1406م- على سبيل المثال-- يرى 
أن الفضيلة السياسية لا حاجة لها مطلقاً للتخلي عن الأهواء أو الرغبات ولا 
علاقة لها بتاتاً بالرهبنة. فقد كتب إلى صديق له أنه لا يجب تقليد الصرامة 
الصلبة الشديدة لكاتونٍ لأنه» رغم تقدعه خدمات جليلة للجمهورية: إلا أنه 
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كان قد أهمل كثيراً علاقاته وعاطفته العائلية'©. 

ويقول الإنسانيونء متبعين ما قاله شيشرون إن الفيلسوف الذي يحاول 
الوصول إلى الحقيقة المجردة يغدو نافعاً لذاته فقط» ولكن المواطن الذي يبذل 
ما في وسعه لخدمة الصالح العام يصير نافعاً لكثير من الأفراد الآخرين. فالرب 
قريب من الإنسان حتى عندما يكون الإنسان غارقاً إلى أذنيه في حياة المدينة» 
ففي كل مكان ثمة شعاع ضوء من الحقيقة والفضيلة. وكما شرح ماتيو بالمييري 
8 كتابه «الحياة المدنية»: الذي كتبه بين عامي 1435 و1440م, فإنه لا ينبغي 
علينا أن نلتمس الفضيلة الكاملة أو «الطيبة الخيالية التي لم نّر من قبل على 
الأر ض»»؛ بل يجب دراسة «الحياة الحقيقية لمواطنين فضلاء عشنا معهم من قبل 
لمرات عديدة وهي حياة قابلة للوجود على الأرض»» وأن نحاول الوصول 
إلى فضيلة الرجال المتحضرينء إلى فضيلة أرضية غير كاملة ولا جامدة» صارمة 
ولكنها تروق للرب". 

ففي نظر الجمهوريين الفلورنسيين في القرن الرابع عشر لم تكن الفضيلة 
المدنية تمثل تضحية بالحياة الخاصة» بل هي أساسها وما يجعلها ممتعة وآمنة. 
ومثال على ذلك الحديث الذي دار بين جانوتسو وليوناردو في الكتاب الثالث 
من رسالة بعنوان: «عن العائلة» لليون بائيستا ألبيرتي الذي كتبها بين عامي 
3 و 1441م: 

اكد أن المواطن الصالح سيتمنى وسيحب السكينة للآخرين الصالحين 
أكثر من تلك الخاصة به وسيستمتع براحته» ولكنه سيحب العا راحة 
المواطنين الآخرين مثله» سيتمنى لبيته الاتحاد والطمأنينة والسلام والسكينة 
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ولكنه سيتمنى أكثر من هذا لوطنه ولجمهوريته؛ 0 
الحفاظ م إذا قام كل مواطن غني أو حكيم أو نبيل .عمارسة نفوذه أكثر 
من المواطنين الأحرار الآخرين الذين هم أقل حظاأً منه» ولن يكون بوسع تلك 
الجمهوريات البقاء والاستمرار إذا ما أحب الصالحون والجميع فيها راحتهم 
الشخصية فقط». 

ثم أضاف: 

«يقول الحكماء ينبغي على المواطنين الصالحين أن يدفعوا الجمهورية إلى 
الأمام وأن يغانوا من أجل الوطن: ولا يعيروا الأشياء العافهة اعتماماً تحتى 
يخدموا الراحة العامة ويحافظوا على مصلحة المواطنين كافة لكي لا يتركوا 
الساحة خالية للأفراد غير الصالحين الذين لسوء أنفسهم, بمكنهم إفساد كل 
شيء (العام منه والخاص)» مستغلين غفلة الصالحين» بحيث لا يبقى شيء على 
حاله». 

إن عبء الفضيلة المدنية ثقيل لاسيما على من يقبل تولي المناصب العامة. 
فعلى من يتولى مقاليد الأمور العامة أن يكون متأهباً لمواجهة عداوة «المواطنين 
الأشرار المفسدين»» وعليه أن يكون قادراً على استعمال «الصرامة الحازمة»» 
ولكن الصرامة عبوها ثقيل وأمرها عسير على الشخص الحليم. ولكن عند 
الضرورة لا ينبغي على الموطن الطيب التراجع؛ بل على العكس» يجب عليه 
اعتبار «التخلص من اللصوص والمفسدين وإطفاء كل شعلة للطمع غير العادل» 
(أمراً جيداً للغاية)» أو .ععنى آخرء بمثل هذا عملاً رحيماً نحو الوطن ونحو 
الجمهورية» ويُقصد بالرحمة هنا الحب الذي يكنه الشخص لأعزائه مثل 
والديه وأقاربه وأبنائه والمواطنين مثله. فالمواطن الفاضل ليس هو من يقمع 
الأهواء بواسطة العقل بل هو مَن يُقَدْم هوى معيناً على الأهواء الأخرى؛ ألا 
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وهو الهوى ل«لإحسان المدني»» ويحاول التوفيق بين الفضيلة المدنية وخدمة 
الجمهورية والحياة الخاصة. 

ووفقاً لرأي الجمهوريين الفلورنسيين؛ فإن الفضيلة المدنية متوافقة تماماً 
وقابلة للوجود مع الثروة» ولنثبت هذا يكفيئا أن نقرأ تعليق بروني على رسالة 
الاقتصاد المنسوبة إلى أرسطو والتي قد تكون نسبتها في الحقيقة إلى تيوفراستو 
فمن الصحيح أن بروني كان قد حذر من أنه إذا ما هَمٌ الأفراد بتكديس الثروة 
أكثر مما تحتاجه عائلة كل منهم» فسينتشر الطمع إلى المال بشكل واسع, (وسيغدو 
أمرا لا نهاية له) . ولكنه أضاف أن الثروة في رأي الحكماء. ليست أمراً يستحق 
التوبيخ إن لم تلحق الضرر بأحد» بل على العكس.ء يمكن للثروة أن تعزز من 
بعض الفضائل مثل الشمهمة والكرم؛ اللدّين يُعتبران من الفضائل المفيدة 
للجمهورية. فليس من الصحيح إذن أن الفضيلة كافية وحدها لنفسها وأنها 
ليست بحاجة إلى أصول مادية» كما يريد الرواقيون*7. والفكرة نفسها نحدها 
في كتابات بالمييري الذي كتب أن الثروة «للرحال ذوي القيمة») هي وسيلة 
لممارسة الفضيلة» ودون الثروة تصير الفضيلة «ضعيفة عدعة القدرة)9©. 

00 الخطوط الرئيسة للتفسير الإنساني للفضيلة المدنية عند ماكيافيلي» 
الذي كان مؤمناً شديد الإيمان بالفضيلة المدنية. فهو لا يوافق لا من قريب ولا 
من بعيد على فكرة التضحية بالأهواء» ويعتقد أن الحياة المدنية بحاجة إلى بعض 
من التجمل في الحديث والثياب وفي تصرفاتنا مع الآخرين» وهي أمور تتعلق 
بالتعددية التي تميز العالم وبالضعف الإنساني» وهي أشياء يمكن التساهل معها. 
ويضيف أيضاً أنّ بوسع القوانين أن تجعل الناس صالحين ولكن يجب ألا تدّعي 
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رغبتها في جعلهم كاملين؛ ثم يحذر من أنه إذا أردنا الحفاظ على الجمهورية 
يكون مستبداء ولكن ليس من الضروري تحويل المواطنين إلى قديسين. فليس 
بالذات بل التوسع في بعض الأهواء على حساب أهواء أخرى. 
وعندما يقوم ماكيافيلي بتقديم الرومان القدماءنماذج للفضيلة» فهو لايصفهم 
نهم مواطنون يحبون العيش با رودي يلصي العام 
سراق لواب ليسا ويقول ماكيافيلي إن ثمة جزءاً 
من المواطنين «يرغب في أن يكون حرا ليسيطرء والكن التخون احييها 
وهم 0 لا حصر لهم» يرعبوث ىس الحرية ليحيوا امنيثت)0300, فا لحب الشديد 
للحرية دق الشعوب القدعة كان مصدره أن «كل الأراضى والمقاطعات الخرة 
تربح ربحاً عظيماًء لأن شعوبها كثيرة العدد وذلك لأن الزواج فيها بين أحرار 
والناس يرغبون فيه؟ ولأن كل من يريد إنحاب أبناء يدرك أن بوسعه إطعامهم؛ 
فهو لا يخشى أن ينزع أحد منه متلكاته» ويعرف أن أبناءه لن يُولدوا عبيداً بل 
فوفقاً لماكيافيلّي» فإن المواطنين غير الفاسدين لا يضحون بشيء؛ ولكنهم 
«يتسابقون على الاهتمام بالراحة العامة والخاصة»» ونتيجة لاهتمامهم 
الفضلاء الأمن الذي عنحهم إياه العيش بحرية ويحبوت ((حلاوة العيش 
بحرية»» ويرغبون في مواصلة التمتع بالأمن وبحلاوة الحياة» فيقومون بأداء 
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واحباتهم ويطيعوت القانون والمسؤولين عندما يلزم هذاء 0 كيف 
يقاومون ويسحتشدون عند الضرورة لمواجهة من يريد هدم عيشهم الحر". 
ويوذكد ماكياقيل > مكل ما اكد البطرون لسباسيرة فى القرك الرابع عشر- 
أن الشغف بالمجد عثل دعماً مهماً للفضيلة المدنية: فالشعب الروماني كان 
«عاشقاً للمجد وللمصلحة العامة ولوطنه». ومن المهم أن يكون ذاك الشخف 
000 في المواطنين العاديين خاصة بين الجنود وذلك لأن «الجنود الأكفاء 
55 فقط هم من يقاتلون رغبة في اعتلاء المحد»؛ وإذا كانت الجمهورية 


فاسدة فسيصبح من الضروري أن يكون ادى أحد مواطنيها القوة والرغبة في 
اعتلاء المجد ليخلصها: « إذا ما أراد الأمر اء بلوغ المجد في هذا العالم فعليهم أن 
يرغبوا في أمتلاك مدينة فاسدة» لا لكي يزيدوا من فسادهاء كما فعل قيصرء بل 
ليعيدوا تنظيمها كما فعل رومولو)””". 

عا كناف فإذ اعد يسك فى تارودو اتابن العامة واكم حين 
المجد لا يحتاج أبداً إلى التخلي عن المصالح الخاصة: فالشعب الروماني كان 
غب لوه لخ العاجة ولت عن وكير نضا في الوقت ذاته» لمصالحه الشخصية 
والخاصة. لكن ماكيافيلي يبتعد عن الانسانيين عندما يتعلق الأمر.مسألة الفقرع 
أو.ععنى آخرء حول ما إذا كانت الفضيلة المدنية تتطلب أن يكون المواطنون 
فقراء. فيرى في الثروة تهديداً لا وسيلة للفضيلة المدنية» ويُعتبر الأغنياء خطراً 
على الجمهورية» لأنهم يميلون إلى الغطرسة ولأن بإمكانهم عبر المحسوبية» أن 
يترأسوا بسهولة جماعات» ومن ثم يمكنهم فرض مصالحهم الخاصة فوق تلك 
العامة» ولهذا كتب يقول: «إن على الجمهوريات المنظمة أن تجعل المواسسة 
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العامة غنية والمواطنين فقراء»©. ومن المهم إيضاح أن ماكيافيلي كان يعني 
بالفقير الشخص الذي يجب عليه أن يعمل حتى ينال معيشة لاثقة» فقد اعتبر 
اميدق الل اذ نقد نات الذي ا فايحي ل لامي وظرنه سكير 
ولكنه لم يكن يعتبر نفسه فقيراً قبل هذا. ورغم أن فقره لم يكن شديداً» فقد كان 

وقد قام مونتسكيو ومن خَلَمَه بتفسير الفضيلة المدنية على أنها فضيلة أكثر 
كمالاً وصرامة؛ مما كان قد تصوّره منظرو الإنسانية المدنية والنهضة الإيطاليون. 
فد كانوا يحتفون بفضيلة أكثر إنسانية وملائمة للأفراد الذين يعيشون في 
المدن الأرضية» والذين لا يشبهون الآلهة أو القديسين ولكنهمء في الوقت 
ذاته» ليسوا أنعاماً؛ إنها فضيلة لا تتطلب التضحية بالأهواء وبالمصالح. وتحاول 
أن تعطى للحرية وللمشاعر الخاصة أساساً سياسياً ثابتاً وثراء أخلاقيأء تقبل 
بتنوع العالم وبتعددية طرق العيش لأنها تعي أن العالم قد خلق هكذا وأنه جميل 
هكذا. ومن البيّن أن يرى كاتب» كان يعتمد في دراساته على نصوص قليعة 
تعود إلى فرنسا القرن السابع عشرء الفضيلة المدنية عبر ضوء متوهج يغشي 
البصر ات من الماضى البعيد» ولذا فقد كان يبصرها متوهجة للغاية إلى درحة 
جعلتها تبدو بعيدة المنال. أما من كان يعيش خلال حقبة الجمهوريات» فقد 

إنها فضيلة تناسب الرجال والنساء الذين يبغون العيش بكرامة» ويما أنهم 
يدركون جيداً أنه لا يمكن العيش بكرامة في جماعة فاسدة» فهم يبذلون ما 
بوسعهم لخدمة الحرية العامة: فيقومون بأداء أعمالهم المهنية بضمير» ودون 
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أن ينالوا من ورائها مكتسبات غير مشروعة» ودون استغلال حاجة الناس 
وضعفهم. ويحيون حياتهم العائلية على أساس من الاحترام المتبادل» بحيث 
يبدو بيتهم وكأنه أقرب شبهاً بجمهورية صغيرة وليس كملكية أو كجماعة 
من الغرباء تربط بينهم المصلحة فقط أو التلفاز» ويؤدون واجحباتهم نحو 
المجتمع ولكنهم ليسوا مهادنين على الإطلاق» فهم قادرون على الاحتشاد 
بهدف منع إقرار أي قانون بححفء أو الحض الحاكم على مواجهة المشكلات 
بطريقة تخدم الصالح العام, وهم نشطون في ججمعيات متنوعة (مهنية 
ورياضية وثقافية وسياسية ودينية)» ويتابعون عن كثب وقائع السياسة المحلية 
والدولية» ويرغبون في إدراك الأشياء بأنفسهم وليس في أن يدم توجيههم أو 
تلقينهم» ويرغبون في معرفة تاريخ الجمهورية ومناقشته والتفكر في الذكريات 
والأحداث التاريخية. 

وينبع حرص بعض الأشخاص على هذه الفضيلة من وازع أخلاقي 
بالأساس» لاسيما ازدرائهم التعسف في استخدام القوة» وامتعاضهم من 
التمييز والفساد والغطرسة والسوقية» بيدما تهيمن على آخرين رغبة جمالية 
تهتم باللياقة والجمال» ويتحرك اخرون بدافع مصالح مشروعة» فيريدون 
طرقاً آمنة وحدائق حميلة وميادين يُعتنى نها واثاراً 5 ومدارس حادة 
ومستشفيات حقيقية» ويحرص أخرون على نيل التقدير والاحترام العام في 
المجتمع وأن يجلسوا على طاولة الرئاسة وأن يتحدثوا إلى الجماهير وأن يقفوا 
في أول الصفوف في الاحتفالات» وتجتمع أحياناً بعض من تلك الدوافع معاً 

إن هذه الفضيلة المدنية ليست مستحيلة ولا خطيرة» وهي جمهورية أكثر 
من أي شيء آخرء ويمكن لكل منا أن يذكر أسماء أشخاص كثيرين تنطبق 
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عليهم نباك" المواطن الاي عدلاف تسن الستؤولية المدنية» وؤذاكما ها قدموا 
الخير لمجتمعهم ولأنفسهم. وتكمن المشكلة في أن هذا النو ع من الثقافة المدنية 
قد تعرض للاختناق في بلدنا عبر طرق أخرى للعيش ولمصلحة ثقافة الغطرسة 
والخنوع في المقام الأول. فلو قام الحكام والمشرّعون يمكافأة من يستحق ومن 
يفعل خيراً للجمهورية أكثر نما يحدث الآن وبدلاً من جزل الاحترام لئام 
فستتعرز الثقافة المدنية في بلدنا. 

فهل فات الأوان لفعل هذا؟ أعتقد أن توكفيل قد أعطى الإجابة الأفضل 
على هذا السؤال: 

(البست: القوانين هن من 0 الإمان الذي تلاشىء ولكنها تدفع الناس 
للاهتمام .عصير بلدهم. فيتم الاعتماد على القوانين في إيقاظ وإدارة الحس 
القع بالوطن الذي لا يفارق قلب الإنسان أبداًء لتجعله ملازماً للأفكار 
وللأهواء وللعادات اليومية؛ مرك عر سور ودام ولا ينبغي أن 
يقال إن الأوان قد فات لمحاولة هذا؛ فالأمم لا تهرم بالسرعة نفسها التي يشيخ 
بها الانسان. فكل جيل ينشأء هو عثابة شعب جديد وعلى المشرّع الاهتمام 


9901 


117-118 .مم ملك عمععسسة ستمتعمه م صعل ماع التعبوعه1” (99) 
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لقي مشكلة الفضيلة المدنية» أو اهتمام المواطنين بالصالح العام الضوء على 
نقطة أخرى وهي مسألة الوطنية. فقد ساند الكتّاب السياسيون الجمهوريون؛ 
لقرونء فكرة أن حب الوطن هو الهوى الأساسي الذي نح القوة والدعم 
للفضيلة المدنية» وفي امعان لتو قا لك عالطا والايي ا الموس بنارا 
لأهمية الموضوع؛ فإن الأدب الجمهوري غني بالإشارات والمناقشات التي 
درق البزالة: ارظيف وك وين كل ولو أمزاغويياء ماهير اللحارنوة 
السياسيون الجمهوريون المحدثون حتى الآن من الأهمية .مكان أن يتم إعطاء 
المسألة العناية التي تستحقهاء وقد بدا لي هذا الفراغ خطيرأء ولذا فإني رأَيتٌ 
أن من الضروري محاولة سده. 

فوفقاً للمدرسة الجمهورية الكلاسيكية فإن حبٌ الوطن شغفء أو على وجه 
الدقة» حب إحساني للجمهورية وللمواطنين. وقد انتقل مفهوم اللإحسان من 
المصادر الرومانية إلى أعمال الكتّاب السياسيين الذين كانوا يدعمون الإدارة 
الذائية للبلديات. فعلى سبيل المثال كتب تولوميو من مدينة لوكا: «إن حب 
الوطن يتأسس على جذور الإحسان الذي لا يضع المصالح الخاصة قبل العامة) 
بل العامة قبل الخاصة». 

إن حب الوطن تعاطف خاص مع جمهورية بعينها ومع مواطنيهاء وما أنه 
يحترم مبادئ العدالة والعقل» فيمكن أ تظطلق علية تحبا رشيد). بولند 
هذا التعاطف بين مواطني الجمهوريات الحرة» لأنهم يتقاسمون في ما بينهم 
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مصالح كثيرة ومهمة, ألا وهي القانون والجرية والمجالس العمومية والميادين 
العامة والأعداء والأصدقاء وذكريات النصر والهزعة والرجاء والخشية. ويفترض 
هذا التعاطف المساواة المدنية والسياسية» وينطوي على خدمة المصلحة العامة 
أو الاهتمام بها”"". وختاماء فاللإحسان الجمهوري شغف يقوّي الرو ح» وعنح 
القوة للمواطنين لْحضّهم على أداء واجباتهم نحو المجتمع؛ ويعطي الشجاعة 
للحكام ليؤدوا التزاماتهم» التي غالبا ما تكون ثقيلة» والتي تفرضها عليهم 
مهمة الدفا 2 عن الخرية العامة. 

وقد تم إحياء المفهوم الروماني للإحسان مصحوبا بمواضيع أخرى ذات صلة 

كياع 

المدرسيون في كتاباتهم وفي خطبهم, التي كانوا يلقونها في الكنائس. وقد كان 
التراوج بين الموضوعين أحد أهم مظاهر الوطنية في فلورنسا خلال القرنين 
النالث والرابع عشر. وكانت تلك الوطنية» في الواقع» تفخر بأنها معادية 
للنظام الكنسي والكهنوتي» كما هو موضح في المثل القائل «إني 5 الوطن 
أكثر من الروح» ولكنها كانت ذات انتماء مسيحي شديد. ومالم نتمكن من 
إدراك هذا السياق الفكري فلن يكون بوسعنا فهم معنى كلمات ماكيافيلي في 
مقطع من كتابه (أحاديث») والذي أوضح فيه» بعد أن 0 عجوي لاذعاً على 
الدين وعلى التربية المسيحية» أن الدين المسيحي الووٌ ل جيداً «يتييح لنا التبامي 
بالوطن والدفاع عنه [...] ويريد منا أن نحب الوطن وأن تُكرمه وأن نكون 
على أهبة الاستعداد حتى نستطيع الدفااع عنه)!9». ورغم أن ماكيافيلي لم يكن 
يجار كفيدا الكتانالك السيانية التط رين الدرسييق» وكات قلياة ما وده 


بالدين المسيحيء في إطار النطاب الوطني الذي كان ينشره الكثّاب السياسيون 


1995 أعدطامطه] عمتتعتم] ممتعتدوم ملاعل عنتمصة معط ينامزلا .13/1 (100) 
ه15 (101) 
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على الكنيسة لسماع العظات» لكنه كان يقد بوحود وطنية مسيحية مشبعة 
بأفكار دان اعد إحياها. 

وقد أدى خطاب الوطنية دوراً ذا مغزى في مشروعات الإصلاح السياسي 
التي تم التنظير 2 يت محاولات للقيام بها في الدويلات الإيطالية في 
وقت متأآخر - القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وقد مثلت مسألة 
المساو اه لافنا تضامنياً يقوم على الانتماء إلى الجماعة وعلى المصلحة العامة») 
الموضوع المعحوري لخنطاب الوطنية في إيطاليا خلال حقبة الإمارات وخلال 
0 الأجنبية. وقد اصع ووز نيوقادري أن المساواة بين المواطنين: 

«لم تكن لتُنهِي عدم المساواة القانونية» أو لتقلل من عدم المساواة في 

الحقوق ل ولكنها م تكن ببساطة معادلة للاحترام الكامل للقانون. 
فالمبدأ كان يتضمن في الواقع المطالبة بوجود حكم موسع شرطأً لتأكيد استقرار 
ضلطة القانوك و لشادف اليو فو التعنيق:والقتواضيى و السلطؤية وكان اليدفت 
الأساسي من تلك المساواة [...] تعزيز الرابطة المدنية بين كل أعضاء الجماعة 
وخضوع الجميع؛ كان وكاراء كل حسب مستوى نفوذه الاجتماعي 
والسياسي» للمصلحة العامة)22, 

وقد اكتسب خطاب الوطنية الجمهورية في القرن السابع عشر مغزى سياسياً 
أكثر وضوحاء وصارء علاوة على هذاء أكثر اتساقاً مع المفهوم الكلاسيكي 
لحبٌ الوطنء باعتباره معادلاً لمفهومي الإحسان الجمهوري والإحسان المدني 
(ممءناضسونه: ممنسى - :سنك عم1رم). فنقرأ في «الموسوعة» أن كلمة 


«وطن» لا تعني المكان الذي ؤلدنا فيه» كما يقصده المفهوم العام» بل تعني 


لامعالا از بلط علتحك مممع كوم ء معكتاوح فامعطانا مزعمع تاتامم ممعمكاء ء مسكتئامتطوط (102) 


9 مصتعه] علاأعصعة عمستجعمفصه] 


00200 الفكر الجمهوري 


الوطن, الجر الذي لمحن أعضاء فيه) وحمي قوانينه حرياتنا وسعادننا!!, 

وكان الكتّاب السياسيوكث لعصر التنوير يستخدمود كلمة «وطن» مرادقاً 
الصطلح 0 لأنهم كانوا يحسبون أن الوطن الحقيقي هو فقط 
اودر الجر 6 ومن كن تلك ١‏ المطابقة توعاً : من الجدل؛ ؟ بل إنها كانت الي 

لفكرة أن المواطنين الواقعين تحت ظلم حاكم مستبد» يكونون دون حماية» ولا 
يستطيعو ن المشاركة في الحياة العامة وكأنهم أجانب» ولذافهم دون وطن" 
وإن تتبعنا ما كته مو لتسكيو) و اف مع تعريف كلمة «وطن» فى اللوسوعة» 
فستوحدهة يقو 1 0 

) كل مر د بافي ا 1 ل الا ساثيا. .أن ل 2 رفى) للا يه قانون لمق 25 أرادة الملك»ه 
ولا هدف سو ى عبادة رغباته. ولا مياد للحكم سوى الترهيب» ولا ثروة 
ولا رأس امنةع فأوليك 2 الواقع ليس لهم وطن» ولا يعر فو حتى أسمه الذي 
يلعي أن عثل لهم أصدق تحبير عن السعادة)10517) 

ووفقا للكتّاب السياسيين للقرن السابع عشر» فإن حب الوطن ليس شعوراً 
طيعياً بل هو حب مصطنع لعحس .ا تعريز 0 بواسطة القوانين 2 أو .كعزى أفض ا 5 
عار الحكم الرشيد والمشاركة ف استياة العامة وقد ع روسو ّ «الاقتصاد 
السياسي» عن هذا الأمر قائلاً: «فليبدٌ الوطن كأم واحدة لكل المواطنين! 
و ستدفع المميزات التي سيتمتع بها أولئك ا مواطنون شِ الوطن أن يحبوه) 
ولتشجع الحكومة مشاركة المواطنين في الإدارة العامة.ها يكفي لجعلهم يشعرون 
أنهم ف في بيتهم! ولتغذ القوانين أ امام م أعينهم ضمانا فقط للحرية ة العامة !)0100 , 


00 1 1/65 أمافطاع نماك 0 80 ع نلفمه ان ترمسة (103) 
.هنا (104) 
00 مص عاط (105) 


بأمطتمصدرمة] .3/1 ع ملتطعصهدة .13 برط ملز إصحدمه ممتحيعت مز معبوتالامم عتدممممع8 (106) 
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وفي النص نفسه» قام روسو ببراعته المميزة بالربط بين الوطن والخر 
والفضيلة قائلاً: «لايمكن أن يحيا الوطن دون الحرية» ولا الحرية دون الفضيلة 
ولا الفضيلة دون المواطنين»» دفي عمليّه: «إميل» و«هيلويز الجديدة»» اللذين 
يعتبران من أكثر الأعمال رواجا في القرن الثامن عشرء يوكد روسو الفرق 
بين مفهومي «البلد» و«الوطن» فمن دون الحرية والمواطنين لا يمكن الحديث 
عن وطنء ولكن عن بلد””"» فقواعد الوطن تقوم على العلاقة بين المواطنين 
والدولة وطريقة العيش المتوافقة مع طبيعة الموؤسسات الجمهورية. 

ليست الجدران ولا الناس من يصنعون الوطن» بل القوانين والعادات 
والتقاليد والحكومة والدستور» وكل ما يننج عما سبق. فيكمن وجود الوطن 
ف العلاقات التي تربط بين الدولة وأعضائهاء وحيئما تتغير تلك العلاقات أو 
تتبدد فلا وجود للوطن بعدها»!) 

وقد قام غايتانو فيلاخييري» بعد بضع سنين من روسوء بتلخيص معنى 
الوطنية في كتابه: «علم التشريع») موقيها أنه «لا ينبغى علينا أن نسبيء 
استضخدا 5007 المقدس (حب الوطن)» للإشارة إلى العاطفة الشديدة 

نكثها إلى أرض الوطنء والتي بمكن أن تصبح 0 5 

تنطوي عليها الجماعة المدنية. فيمكننا أن ند عاطفة حبٌ الوطن في أ أكثر 
امات ناذا أو أكثرها كمال علي حد سواء)» فحسب الوطن الحقيقي 

عاطفة 0 


58 .م11 .لم4م196 قاية 0 ملمممستتات 0 

(107) وكنب روسو (امن ليس له وطن له بلد4. «كلما أتأمل هذه الدولة الصغيرة أحد أن من الحميل أن 
يكون لك وطن» تيفط لد من الشر كل من يعتقد أن له وطنا بينما هو في الحقيقة بلد!» 

عل ماف اصحتدهه ممصمل ممدروع :رمن مذ مك21 وعأومطات امدوأوع- تمعناع انعلا لله لنوعمقتلمك (108) 

لود :1965-1995 عقمعة ومعط .لام 53 بطواعنا .خ.ظ نما مبتمعمقيتم! ممبنوعد[- سمعز 


10 ا 261 
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الشعوب بينما تصير طاغية في قوتها لدى شعب آخر. فالوعي بالقوانين 
وباحكم يُنشئ تلك العاطفة ويُثبتها وينشرها ويُعرزها؛ بينما تعمل رذائل الناس 
والعواطف الأخرى على إضعافها وإقصائها وخوها)!"2. 

وقد وحدت الفكرة القائمة على أن الحكم الرشيد والمشاركة فى الحياة 
العامة» هما أصلاً الوطنية الحقيقية تطوراً وامتداداً طبيعياً فى النظرية القائلة إن 
الوطنية الحقة تدشأ وتترعر ع في الإدارة المحلية الذاتية. ويعتبر جان دومينيكو 
رومانيوزي أحد أوائل منظري الإدارة الذاتية المحلية باعتبارها قاعدة للوطنية 
المدنية: 

«توجد الوطنية الحقيقية في البلدية. فيمكننا أن نحد الحافر القوي والنشط 
والحقيقي والدائم للوطنية الحقيقية والثابتة في البلدية فقطء بل أجر على القول 
إنه لا يمكن أن يوجد في أي مكان آخر. وأزيد على هذاء أن في البلدية فقط 
تستقر القاعدة الآمنة لكل المنظومة السياسية لأي دولة مدنية)219. 

ويبرز المفهوم ذاته بين صفحات كتاب «الديموقراطية في أمريكا» الذي 
قام فيه كاتبه توكفيل بوصف «الوطنية الرشيدة للجمهورية» التى وجحدها فى 
البلديات التابعة لولاية نيوإنغلاند قائلد: 

«(يجب علينا الاقتناع بفكرة أن المواطنين» بشكل عام لا يتعاطفون مع 
المئؤسسات المهمدة» خائرة القوى» فحب الوطن لا يستمر طويلاً في بلد تم 
احتلاله. ومواطن نيوإنغلاند مرتبط ببلديته ليس فقط لأنه ولد على أرضهاء 


عاموظ 117 .1995 اامبيفظ المتععمومعط2 بتطعميصظ .خا برط معصمتعهامنوع1 ملاع معمعكق5 م1 (109) 
260 

لممتتماط ؛ تلاعت5 عنوهن0 عل ع برط .عوعم0 مز .مقووملظ علتحك ذل تممتعطنى1 (110) 
.48 .ص 111 .701 »1841-1848 مسملتلة »منهمام/؟ 
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بل لأنه يشعر في المقام الأول بأن بلديته جماعة حرة وقوية ينتمي إليها وأنها 
تستحق عناء محاولة إدارتها)1110). 

وحينما كتب كارلو كاتّانيرٌ في عام 1864م «إن البلديات هي الأمة وإنها 
أكثر ملاذات الحرية قربأ إليها»» فإنه يكون قد النصء هكذاء في حملة رائعة 
من حيث العمق والقوة التعبيرية سلسلة طويلة من التفسيرات الجمهورية لمفهوم 
الوطنية!012. 

وقد قام ماتزيني بالشيء نفسه, ولكن في اتجاه مخالف أكثر اتحاداً وديمو قراطية 
في الوقت نفسه, فقد أوضح أن الوطن الحقيقي هو من يُودُمن لكل المواطنين» 
ليس فقط الحقوق المدنية والسياسية» ولكن الحق في العمل والتعليم أيضاً: 

«ليس الوطن أرضاًء فالأرض ما هي إلا قاعدة لهء والوطن هو الفكرة التي 
تنشأ على تلك الأرض» هو الشعور بالحب والإحساس بالتعايش الذي يود 
كل أبناء هذه الأرض. ولن يكون لكم وطن كما ينبغي أن يكون؛ وطن للناس 
كافة» طالما ظل ولو واحد فقط من إخوانكم غير تُثل بصوته عند تقرير التطور 
الوطني - وطالما بقي واحد غير متعلم بين المتعلمين - وطالما ظل واحد قادر 
على العمل وراغب فيه يتألم من الفاقة حراء البطالة)1". 

ويضيف ماتزيني أيضاء أن الوطن هو البيت المشترك الذي نعيش فيه مع 
أشخاص نفهمهم ونعتز بهم لأننا نشعر بأنهم يشبهوننا وأنهم قريبون منا. 
والوطن هو أيضأ بيت يتجاور مع بيوت أخرى لها القيمة نفسها. وحينما 
نكون في بيوتنا فعلينا أن نؤدي التزاماتنا لأننا مواطنون» وعندما نكون في بيوت 


7 2816 .م ملك ممعتع صقف صا متمد مصعل م1 يعلل ا كعسوعه 1 (111) 

70امتاطاع ك0 .جا تزطءعتاععو عععم0 مع لهك ماتامجرء علمصددق عوعوع! 12[أنا5 »مع سماكه0 .0 (112) 
.406 .م117 .أه :1972 مستمه "1 عنلتتمصككا متودعع ارط 

.5 .م :1972 مصتده'*1 مأعانا موطصرم .ع8 تلصهدت .'1' وطاءك تالوم تتلتيعة (113) 


الآخرين فينبغى علينا أن نوادي واحباتنا تلمحو الإنسانية. إن الدفا ع عن الحرية 
هو الالترام الأسمى لكل مناء حتى وإن كنا نعيش على أرض أ جنبية وحتى ولو 
كان الشعب المقهور أحتبي19". وتأتي الالترامات الأخلاقية نحو الإنسانية في 
الصدارة قبل تلك الخاصة بالوطن» فنحن بشر قبل أن نكون مواطنين» وهذا 
يعني أن الحو اجر الوطنية لا يمكنها تبرير 6 الأخلاقي. فيمكن لأصوات 
الشعوب التي تعاني أن تبلغ كل مكان» ورغم الفوارق الثقافية التى ريا تكون 
شاسعة, فإن حب الخرية يجعل تر حمة تلك اللأصوات ممكرةةة2. 


فعس سيا رر أ ص 4 ما ّ يخي 


داق تهنا أي حاحة للتخلى عن الشعور بالو طنية 
لدعم قضايا البشرية» بل على العكس» يكن دعم البشرية بشكل أكثر فاعلية إذا 
ما أسسنا أولاً وطننا. فنحن بصفتنا أفراداً ليس باستطاعتنا فعل الكثير لمساعدة 
الأشخاص الذين لا ينتمون إلى شعبناء فعلى أقصى تقدير يمكننا أن نقوم بأعمال 
خيرية رمزية أو تبادل بعض المنافع بشكل متقطع كجيران صالحين» ولكننا لا 
نستطيع احتف يندا في مشروعات مشتركة. فينبغي وجود وسيط بين الأفراد 
والبشرية وهذا الوسيط هو الأثم والأوطان الحرة المشيدة عليها. فتُعتبر الأثم 
والأوطان الوسيلة التي هيأها الله لتحقيق تطور البشرية» ولكن ينبغي علينا أن 

نبدأ أولاً بأوطاننا وألا نحلم عساعدة البشرية قبل أن نساعد أوطاننا2!0. 
وتوضح الملاحظات التي عرضناها من النصوص التي م الاستشهاد بهاء 
ونصوص أخرى يبمكننا الإشارة إليهاء الفرق بين الوطنية والقومية. وينبغي أن 
نشير هنا أنه كانت ثمة صورة واضحة لدى الكتّاب السياسيين الكلاسيكيين 
ن الفرق بين القيم السياسية والثقافية الخاصة بالوطن والقيم غير السياسية 


0اتر اتا (114) 
7م نأ[ (115) 
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للم وكات آم ديرا م أنهم كانوا يستخدمون مصطلحين مختلفين 
للتمييز بين كلا المفهومين: ألا وهما «وطن» و«أمة)!7. وكل من الوطن 
والأمة يعمل على تأسيس روابط بين الأفراد» ولكن» كما كتب شيشرون في 
«واحباته»» فإن الرابطة التي ينها الوطان او اديور كوو اكتر قر 
وجدارة من الروابط التى تخلقها الأمة. 

وقا وال هنا العدين القدم )يق المنهوسين قاهرا على معاد فا بع يومنا 
هذا يسما برك 0 3 اضر ريون أن الجمهورية هي القيمة السياسية 
ال كَثْر وفيا والتي 3 ثل في مجموعة من 0 السياسية وطر يقة للعيش 
تستند على تلك المؤكسسات» فعلى عكس ه 3 يضع القو ميون في المقام ام الأول 
الهوية الثقافية أو العرقية أو الدينية الخاصة بالشعب. فبينما يرى الأوٌّلون أن 
الوطن هو فقط الجمهورية الحرة» يمن الآخرون بأنه أينما وحد شعب بجح في 
الحفاظ على هويته الثقافية وُجحد وطن له. 

وثمة تمييز آخر يتعلق بتفسير ما نطلق عليه «حبّ الوطن». فكما أوضح 
من قبل فإن حب الوطن» في ي ر أي الكتّاب السياسيين الجمهوريين» يُعتبّر شعو رأ 
نطلا ينبغي تغذيته ولتحديده على الدوام عبر وسائل سياسية» منها في المقام 
الأول الحكم الرشيد والمشاركة في الحياة العامة» أما القوميون فيؤمنون بن حب 
الوطن شعور طبيعي ينبغي حمايته حتى يحيا ويتعزز عبر الاختلاط والاحتواء 
الثقافي . وهذا الاختلاف بين الفريقين هو نتيجة لاعتقاد الجمهوريين بأن 
ا هي مواسسة سياسية» في الوقت الذي يرى فيه القوميون أن الأمة 
منتج طبيعي أو إلهي. 


ولكن هذا لا يعنى أن الجمهورية هى بالأساس مؤسسة سياسية صرفة» تتميز 


10.24-25 7 012 1 لفاك التلصلت 17 
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عن الآمة الى لقص بها وافعاً ثقافياً محيناً. فغالبامنا واصف المنطرون السياسيون 
الجمهوريون الجمهورية بأنها منظومة سياسية وطريقة للحياة» أو ممعنى آخر 
بأنها مفهوم ثقافي. فماكيافيلي- على سبيل المغال يتحدث عن العيش بحرية, 
ويصف آخرون الجمهورية بأنها «طريقة حياة معينة للمدينة)"؟؛ ونتيجة لهذا 
الذي يتخذ من تعربة المساواة الجمهورية قاعدة له إنها.عثابة تشبث يثقافة معينة 

ى وإن لم تعط قيمة كبيرة لميلاد الفرد على الأرض نفسهاء ولا لانتمائه إلى 
العر ق نفسف ولا لتمحد نه باللعة تنفسهاء أو لتمسكه بالعادات نفسهاء أو لتعبده 
للآلهة نفسها أو للرب نفسه. ومن يزعم أن الوطنية الجمهورية لا تمل إحابة 
ناجعة لمشكلات التضامن الاجتماعى والسياسى للمجتمعات المعاصرة» لأنها 
كعانة (إعئؤدة سياس صيرقة )2 دإنه يدي عار انا عق ملف بوذلك ليب 
واضح هو أن الوطنية الجمهورية لا تدعو بتاتاً إلى عقيدة سياسية صرفة. 

ولكن هذا لا يعني أن فكرة الأمة أو مبدأ القومية يتعارض مع الوطنية 
الجمهورية» ودليلنا على هذا التعريف الذي أعطاه ج. س. ميل في عمله «نظام 
المنطق» بدا القومية9!!): 

«ليس من المجدي عملياً القول إننا لا نقصد ب(القومية)؛ بالمعنى الشعبى 
للمصطلح, هذا الشعور غير المبرر بالضجر نحو الأجانب» أو الشعور بعدم 
الاكتراث نحو الرخاء العام للجنس البشريء أو التفضيل المجحف لمصالح 
قومية مفترضة؛ أو أننا نرفض أن نستعير وأن نطبق فى بلدنا كل ما أثبت كفاءته 
الول نط1[ مععنا فا عطآ' -تصمصط 0 الث تنزطا نع ه121آ 810 8 0 

1م1990 
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وجودته لدى الآخرين. فنحن على العكسء» نقصد مبدأ التعاطف وليس العداء 
والاتحاد وليس القُرقة» ونقصد الشعور بتقاسم المصالح بين كل من يعيش تحت 
ظلال الحكم نفسهء وبداخل الحدود الطبيعية والتاريخية نفسها. نقصد ألا 
يعتبر جزءٌ من المجتمع نفسه غريباً عن جزء آخر؛ نقصد أن يُحول كل أعضاء 
الجماعة العلاقة التي تربطهم معاً إلى قيمة» وأن يشعروا بأنهم شعب واحد, 
وأن أجسادهم قد انصهرت معاً وأن كل مامثل شراً لأحدهم فهو شر للآخرين» 
وألا يرغبوا جراء أنانيتهم في أن يبتعدوا عن الأجزاء الأخرى غير المتوافقة» 
معهم قاطعين بذلك هذه الرابطة». 

وكما أوضح ماسيمو ل. سالفادوري» فإن هذا المفهوم للأمة قد أصبح 
جزءاً لا يتجزأ من الوطنية الجمهورية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» وقد 
كتب أن السمات المميزة للوطنية الجمهورية تتلخص في: 

«الامان بأن الحرية ملك الجميع ومن أجل الجميع» الإحساس بالوفاء 
والانتماء إلى المؤسسات نتيجة للمشاركة المتساوية» ومنظومة من القوانين التي 
من شأنها أن تؤسس مفهوم المواطنة الجمهورية على احترام الفرد من ناحية 
واحترام الجماعة من ناحية أخرىء أومعنى آخر على تثمين التعددية وحمايتهاء 
والتي من الممكن أن تكون ذات طابع تنافسي ولكن دون أن تنزلق لتصبح 
مدمرة لبعضهاء ونظام سياسي مستمد من عقد مشترك يُلزم بالدفاع الدائم عن 
القواعد التي تم إقرارهاء بهدف تحديد العلاقة بين الحكام والمحكومين» وبين 
الدولة من جهة والمجتمع المدني من جهة أخرى» ووعي مدني يستمد طاقته 
من حب الوطنء ثم لا يلبث أن يتحول إلى فضيلة تحضنا على مناهضة تدهور 
الساطة والفساد» وطريقة للحياة السياسية يتم ممارستها علناء وترفض الممارسة 
السرية للسياسة» وأخلاقيات عامة تفرض الانتماء إلى المؤسسات فوق وق 
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أي انتماء آخرء وروح تؤمن بأن الوطن هو مكان فكري مثالي وليس ملموساًء 
ولهذا تعتبر أن أرض الوطن ترجحمة لهذه الفكرة وتفعيل للقيم الإنسانية العالمية 
فى مكان جغر افي علوم 

ورعا يكن اعتبار التفسير الذي أعطاه جاكومو أوليفي لمغزى الوطنية 
الجمهورية الأكثر دقة» لاستخدامه كلمات مؤثرة غير متكلفة أو مصطنعة» في 
أحد الخطابات التي كتبها قبل أن يقوم الفاشيون بإعدامه رمياً بالربصاصء وهو 
فى التاسعة عشثرة من عمره: 

فلتصدقوني! إن «الشيء العام» هو نحن أنفسناء وليس المكان المشترك هو 
ما يربطنا به أو كلمة كبيرة وخاوية ككلمة «وطنية» أو حب لأم تنادي علينا 
وأيديها موثقة ودموعها تسيل |... |. فإذا تفكرنا فسنجد أن مصلحتنا هي 
نفسها المصلحة العامة» وبشكل عام فهما متطابقتان. ولهذا السبب بالذات» 
ينبغي علينا الاهتمام بالمصلحة العامة مباشرة» وكأنها شغلنا الشاغل الأكثر أهمية 
ودقة؛ لأن عليها تتوقف كل مصلحة أخرى وأوضاع الآخرين كافة1170). 

وفي النهاية» تختلف الوطنية الجمهورية كثيراً عن القومية العرقية» وعن 
القومية المدنية على حد سواء. فعلى عكس القومية العرقية» لا تعترف الوطنية 
الجمهورية بالقيمة الأخلاقية والسياسية للوحدة العرقية المتجانسة لشعب من 
الشعوب» ولكنها تعترف بقيمة المواطنةء التي تتناقض كلياً مع أ ي شكل من 
أشكال السيطرة العرقية؛ وعلى خلاف القومية المدنية» فإن 500 لا تدعو 
إلى الانتماء إلى مبادئ سياسية عالمية محايدة ثقافياً وتاريخياء بل إنها تدعو إلى 


الإخلااص إلى القوانين وإلى الدستور وإلى طريقة حياة تنتمي إلى جمهوريات 


خوط ] صن900 عل ه 11'800ع0 متلم!'لاعد مصدعز اططيرحصء» عصمتعنق مع ما مله 521 .14.1 (120) 
لك يعلأكك ممسعلعوم ء معتتتلوم 
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معينة» كل منها لها تاريخها وثقافتها. 
التجانس الثقافي والعرقي والديني» والشعوب التي تفخر بتمتعها بدرجة عالية 
مد السعاسن هق الناحية العرقية والثقافية والدينيةء تتميز غالباً بعدم التسامح 
والرياء أكثر من تميزها بالروح المدنية. ويمكن للسياسة الجمهورية الحقيقية أن 
تقوم وحدها بإعادة إحياء الثقافة المدنية في محتمعاتنا الديعو قراطية» دون الحاجة 
إلى التجانس الثقافى والعرقى. 

وبمكن للفضيلة المدنية ألا تحتاج إلى الدين مثله مثل التجانس العرقي 
والثقافي» وهذا على الرغم وذاة اللمصووي الكشديقية قا فعة ران 
آخرء وكثل ماكيافيلي لنا غموذجا واضحا على هذا. فقد قأم ماكيافيلي بتوجيه 
اتهامت للدين المسيحي المووّل من جانب الكنيسة الكاثوليكية» بأنه قد أعلى 
ير قيمة الاذلال والانحطاط والاردراء لكل ماهو إنساق) رافعاً إياها إلى 
أعلى درجة؛ وأنه قد علّم الناس أن القوة هي أن تعرف «كيف تعاني أكثر من أن 
تتعلم أن تفع شيئاً» ولذا فقد جعل العالم (ضعيفا»» ومن ثم صار العالم صيدا 
سهلدً «للرجال الأشرار)20". وكان هذا على الرغم من أن ماكيافيلي كان يعتقد 
أن الدين» لاسيما الخوف من الله يمثل شيئاً ضرورياً في «قيادة الجيوش وفي 
حض العامة على أن يجعلوا الأفراد يتصرفون بشكل جيد» وفي دفع الملوك 
للحجل ثم يفعلونه). وقد بلغ به فكره أن يكتب بأن عيادة الله والخنشية 
منهء أمران ضيروريان لاسيما في المنمهوريات: «وكما أن المحافظة على عبادة 
الله تكون سبباً فى عظمة الجمهورية؛ فإن ازدراء ذاك السبب يودي بالتالي إلى 
لكف فادناهابف حدشية الاقيق ملكي ]ان عير ممعة ا عا ضية الأمير 
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والذي يحل بدوره محل مساوئ الدين)!02. 
وبينما كان تو كفيل يقوم بدراسة وبتحليل المؤسسات والعادات في الولايات 
المخدة الأمريكية» أولى كبريات جمهوريات العالم الحديثء» كان يُشيد أيضاً 
بالفصل التام بين الدولة والكنيسة هناك» ولكنه كتب أن الشيء ذو الأهمية 
البالغة للمجتمع» ليس هو أن يعتنق جميع المواطنين الدين الحقيقي» ولكن أن 
يعتنقوا أحد الأديان فحسب20". وأوضح أن في الوقت الذي بارس فيه الدين 
في الولايات المتحدة نفوذاً كبيراً على الناس» فإن الولايات المتحدة هي أكثر 
الدول «استنارة وحرية». فالحرية السياسية ذاتها هي التي تجعل وجود الدين 
ضرورياً: من جانبي» فلا أعتقد أن بوسع الإنسان أن يطيق استقلالاً تام عن 
الدين وحرية سياسية كاملة في الوقت ذاته. وأميل إلى التفكير أن من لا إعان له 
تحب علية إن كان حرا أن يخدم المجتمع وأن يكمن)020. 
وقد وصل كل من ماكيافيلي وتوكفيل» رغم بُعد كل منهما عن الآخر, 
إلى النتيجة نفسها بطرق مختلفة» وهي أن الجمهوريات بحاجة ماسة إلى الدين 
لإعطاء المواطنين إرشادات تتعلق بالحياة الأخلاقية» حتى تُنشئ فيهم الحس 
بالواحبء الذي يدفعهم إلى احترام القوانين وأداء الواحبات المدنية. وتقودنا 
فكرة ماكيافيلي عن الحاجة إلى الذين لدعم اللكين #الواتي إل تعقيقة مهمنة: 
إن الؤكانة لدي واتكية من الك كمكدان من قلوية الأفرناك ورعيينتان السادك 
إلهام لأفعالهمء أما السلطة السياسية والقانون فلا يتمكنان من القلوب عبر 
المحكافات والعقوبات» ويتوقف تأثيرهما على تقييد الأفعال دون أن 0 
شيئاً على الدوافع؛ إن لم يكن .عقدار ضتيل. فإن انتفت قوة أخرى قادرة على 
٠‏ (123) 
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.510 .معك1 (125) 
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التأثير في الدوافع الداخلية للأفعال» فعلينا إذن القبول بفكرة الحاجة إلى الدين 
وضرورته. ولكن تلك القوة موحودة وهي قوة المشاعر الوطنية. وقد شرح 
هذا توكفيل عندما كتب أن الوطنية «لا تترك قلب الإنسان أبدا»» وبفضل 
القوانين يمكن أن تغدو الوطنية شعوراً دائماً وواعيا يرتبط بالأفكار وبالأهواء 
وبالعادات اليومية. فالوطنية إذن تشترك مع الدين في قدرتهما على التمكن من 
القلوب والتأثير على الأفعال بشكل دائم.. وأضاف توكفيل أن في هذا العالم 
«فإن الوطنية والدين فقط هما القادران دوماً على دفع المواطنين كافة نحو غاية 
ومقصد واحل)120". 

فالجمهورية التي يمكن أن تعتمد على الدين» لاسيما الدين المسيحي» 
وعلى الوطنية الجمهورية تصير حينئذ جيدة ومتماسكة بأقصى قدر ممكن لها. 
ولكن ليس من الضروري أن نأمل في بلوغ الكمال التام» فالجمهورية التي 
بملؤها مواطنون ذوو مشاعر وطنية ومتدينون من الصعب أن تكون جمهورية 
متسامحة. فيكفي للجمهورية فقط وجود وطنية مدنية مُطعٌّمة بالقدرة على وزن 
الأمور» وبقسط معقول من السخرية والشك. فأينما ؤحدت وطنية كهذه, 
فلن يُصيبني القلق من تشجيع روح التدين؛ الذي يجب أن تنأى عنه الدولة 
تاركة إياه كاملا للمتدينين» شريطة أن تتم ممارسته عبر وسائل روحية فقط. 
ومن الموئكد إذن أنه لا يمكن الاستغناء عن الوطنية والدين معأء وأنه لا يمكننا 
أن نأمل في أن تصير المصالح والإعان .عبادئ الحرية العالمية وسائل كافية لدعم 
الشعور بالمسؤولية المدنية: فالمصالح لا تؤثر في دعم المصلحة العامة» والمبادئ 
العالمية تحظى .كوافقة العقل ولكنها نادرأ ما تحض الناس على العملء فعلينا إذن 
الاختيار» وأعتقد أن الوطنية المدنية تمثل الخيار الأكثر حكمة للجمهوريين. 
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أما في ما يخص فكرة توكفيل حول استحالة العيش في حرية دون الحاجحة 
إلى اليقين الديني» فأجيب قائلاً: إن الحرية السياسية تحتاج إلى الشك الملازم 
للروح العلمانية أكثر من يقين الإيمان الديني» وهي في حاجة لأن نؤمن بقيم 
سياسية وأخلاقية وأن نعيشها لا لأنها تمثل حقيقة ماء بل لأنها خيار محتما 
بجانب خيارات أخرى. فتجد المبادئ الأخلاقية الجمهورية مغزاها وججمالهاء 
سواء أكان هذا في التياة العامة وفي التزامنا ببناء الحياة وبالحفاظ عليها بشكل 
مدني» أو كان في الحياة الخاصة مختلف أشكالها وفي التأمل وفي الحوار 
الداخلي . فلا ترغب الأخلاقيات 00 في إذابة الفرد في هويته بصفته 

007 ولافي صهر الحياة الخناصة فى الحياة العام ولا الباطن فى الظاهرء 
فحن لخر الأبعاد المختلفة للحياة مكملة لعصياء وقيدة مسا خاما ييا 
لتعطي لحياة الفرد معنى لا يفنى بالموت» فيرتكر مسارها على الأفعال وعلى 
الأقوال» التي نظل حية بعدنا في ذاكرة الآخرين 

إن المبادئ الأخلاقية الجمهورية بوسعها العيش بشكل جيد للغاية مع 
المعتقد الديني» ولكنها ليست بحاجة إليه لمواجهة عبء الاختيارات الأخلاقية 
التي تنيحها الحرية وتتطلبهاء فيمكنهاء بل يجب عليها أن تظل علمانية بشكل 
صارم. ولكي نكون علمانيين اليوع علينا أن نكون ملتزمين بإقصاء الفكر 
الديني والمؤسسات التي تمثله خارج اليات عمل المؤسسات العامة» في صورها 
كافة. فتنناقض العلمانية في المقام الأول مع المذهبية ومع التطرفء القصود 
بهما تلك التيارات التي تواكد ضرورة أن تقوم المأسسات السياسية وقوانين 
الدولة بفرض مبادئئ ١١‏ لكنئيسة الرئيسة على الجميع» سواء أكانوا مؤمنين دينياً 
أو غير مؤمنين. في المقام الثاني» تتعارض العلمانية مع سيطرة رجحال الدين» 
أي أنها تتعارض مع الطاعة التامة التي يبديها المواطنون لتوجيهات الكنيسة 
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ولرجال الدين الكنسي حول المسائل الاجتماعية والسياسية (وهي للأسف 
ظاهرة شائعة للغاية في السياسة الإيطالية). وتمثل العلمانية مفهوها يعبر عن 
توجه خاص للثقافة وللحياة المدنية» يمقت الروح المرتبطة بعقائد مطلقة 
نشكا | عام و ويبغض الحلول البسيطة والنهائية لاشكاليات الحياة الاجتماعية. 
ودليلنا على هذا العداوة التي تكنها الحركات والأحزاب ذات التوجه العلماني 
للشمولية الشيوعية» والتي كاتوا يطلقوة غلييا: اما ذا عكر أله وهو 
«الكنيسة الأخرى». 

ولأن السياسة والجمهوريات العلمانية ترفض يقينيات العقائد, فإنها 
بحاحة إلى ذاكرة تاريضية وإلى احتفاليات لإحياء تلك الذكريات والمناسبات 
التاريخية. فالنيموقراطيات التي تدافع بقوة وبغيرة شديدة عن الفصل بين 
الكنيسة والدولة» مثل الولايات المتحدة وفرنساء تُعتبر أكثر الجمهوريات التي 
تلترم التزاماً شديداً بإحياء تاريخها وبالاحتفاء به. فالذكريات التاريخية تمثّل 
وسيلة فعالة الحض الأنفس على بذل الجهد على المستوى المدني. فحينما يتم 
إحياء ذكرى أحداث مقاومة» أو صراع من أجل الحرية» وعندما يتم استحضار 
ذكريات صفحة أليمة من تاريخناء وحينما نتحدث عن الشهداء أو عن رحال 
داقن عط اضيا للقيو نه او اموا كما كه أو :اسلف لهذا فك تقانة 
أن يغرس في نفس كل من يشارك في تلك الفعاليات حساً بالالتزام الأخلاقي» 
لمواصلة أعمال أولئك الرجال والنساء الذين نحتفي بهم ونحيي ذكراهم 
ويمكن أن يتحول الماضي بهذا إلى تراث نستلهمه في التربية المدنية للأحيال 
المتديدة. 


1 


ور عم هذا » فهناك ا بوت ير ونم احتفالات أحياء الذكريات أ العار بعحية 


ما 


ضِ الجمهورية لو 8 من اللاستفالذضت الوطنية المظطهرية فقطع وكا نهأ أشياء تلتمي 
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الموحدة «اليورو»» وفي زمن عولمة الأسواق والمعلومات. ولكنء إن شعباً غير 
قادر على إضفاء مغزى وقيمة وجمال إلى تاريخه. سيكون من الصعب عليه 
أن يكتسب الحس بالكرامة» الذي ثل قيمة ومقدمة مهمة للثقافة المدنية. فلا 
يعكن لشعب لا كرامة وطنية له إلا أن يكون برد شعب من الخدم أو المنتفعين, 
الذين سرعان ما يتحولون بسهولة إلى قامعين بقسوة لمن هم أضعف منهم؛ 
عقلية خائعة أو متغطرسة. 

ولسنا بحاحة إلى أن نعيد اكتشاف حَسٌ بالكرامة الوطنية خاو وعديم 
الفائدة» تتم تغذيته بأكاذيب دنيئة أو مثيرة للمشاعرء تتحدث عن عظمة 
الوطن والأجدادء ما من شأنه الإساءة إلى أي فرد يجب ألا تتم معاملته كطفل 
رضيع. ولكننا بحاجة؛ على خلاف هذاء إلى أن نعيد اكتشاف تحارب الجرية 
التي شهدها تاريخناء حتى وإن كانت قصيرة وتم القضاء عليها عقب هزائم 
عسكرية -مثلما حدث في جمهورية روما في عام 1849م» وجمهورية نابولي 
عام 1799م- وهي تارب يمكنها أن تشعرنا بأننا أبناء تاريخ له كرامة» يفرض 
ظيط النوانا كتردق أل ديد الطالنا عدي ع حك لاس ةد 

وإذا كنا نريد إعطاء معنى وقيمة لتاريخناء فعلينا أن نفهمه أولاً وأن نشعر 
به وأن نتأمله. فإن أردنا إحياء ذكرى الجمهورية في روما وفي نابولي لعام 
9م على سبيل المثال» مستخدمين كلمات ونبرة صوت صحيحة؛ فعلينا 
قد تحققت. اكع السك سوه و فى أن القوى ا 
على المشهد الفكري والسياسي الإيطالي ات 1 خاص مختلف 
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التيارات ذات التو+حهات السياسية اليسارية والكاثوليكية واليمينية- لا تعرف 
ولا تنظر باهتمام كافء أو تنظر حتى بازدراء إلى الذكريات التاريخية وإلى 
أبطال وشهداء ا الجمهورية في إيطاليا. فلو اختفت بقايا القوى المنتمية 
إلى التقليد الجمهوري الإيطالي» لمات ودّفن هذا التراث الثقافي والأخلاقي في 
غضون سنوات وليتوارى معه أحد أهم مصادر إحياء الضمير المدني في إيطاليا. 
فبوسع الجمهوريبن أن يفخرواء لأنهم استطاعوا أن يُبقوا على قيد الحياة تقليد 
إحياء ذكرى جمهورية روما والاحتفال بها ويجب على من لا ينتمي إلى 
الجمهوريين أن يكون شاكراً لهم لهذا بدلاً من أن يبتسم لهم بالكاد. 

إن أعتقد أن الفكر الجمهوري لديه المصادر التاريخية والأخلاقية القادرة 
على غرس وإحياء الشغف المدني في قلوب الإيطاليين وعقولهم؛ دون الحاجة 
إلى الإيمان الديني أو الإعان المذهبي بالتاريخ أو بالزعيم. وعليناء إذن» إما أن 
نعثر على السبيل لدعم المثل السياسية والثقافة الجمهورية» أو سيكون علينا 
الاستسلام لنعيش في جحمهورية اللثام والمتغطرسين» والتي هي بحاجة دائمة إلى 
عون الكنيسة»؛ حتى تتمكن من الحفاظ على الحد الأدنى من التعايش المدني. 

فها نحن نشهد في نهاية القرن العشرين تراجعاً حقيقياً وملموساً على 
المستويين الأخلاقي والسياسي للعلمانيين. وقد كتب جان إنريكو روسكوني: 
«إن هناك اعتقاداً شائعاً بأن الكنيسة ودينها قد صارا المستودع الأهم للقيم 
الضرورية للتعايش المدني». ولنا دليل رمزي على هذه الحالة من المنضوع 
الأخلاقي والقيمي للعلمانيين في كلمات ماسيمو داليما (أحد زعماء اليسار 
الإيطالي) التي صرح بها بعد لقائه مع البابا (رأس الكنيسة الكاثوليكية) 
قائلاً: «إن المسيح هو القدوة الأهم لمن يكرس نفسه للحياة العامة». وحينما 
عرض ننا التلفاز زعيم الكنيسة الكاثوليكية وهو يقف بجوار الرئيس بيل 
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كلينتون» ممثل أعلى سلطة علمانية في العالم» ونسمع البابا يتتحدث ناقداً الظلم 
الاجتماعي وعقوية الإعدام والعنصرية فسيكون من الصعب علينا ألا نرى في 
البابا القائد والحامي للقيم؛ بينما نرى في كلينتون رمزأ لسياسة قد فقدت قوة 
مالعل 

ولدي شعورء بأن فكرة قد ترسخت في الوعي العام» مفادها أن الكنيسة 
قد باتت هي الحامية للقيم الأخلاقية ولكرامة الإنسان وللحرية وللعدالة 
الاجتماعية» بينما العلمانيون مشغولون بالسلطة و مسكون بزمامها: فالكنيسة 
تدير بشكل مقنع خطابا يتركر على القيم وعلى المغزى من الحياة» وتقوم 
بالأعمال التكافلية والتطوعية؛ فى الوقت الذي يتحدث فيه العلمانيون عن 
السوق وعن أوروبا وعن الإصلاحات الانتخابية» التي لا تهم أحدأء ويقومون 
امن أحزاب واتحادات وتحالفات. 

وإذا استمرت الحال على هذا المنوال» فلن يكون هناك أي مستقبل للسياسة 
العلمانية» لأن القوى التي تؤكد قيمهاء والتي تعزز من موقعها باعتبارها مرشداً 
أخلاقياء سترغبء ولها الحق في هذاء أن تغدو مرشداً سياسياً أيضأء وسيكون 
بوسعها فرض شروطها على منافسيها. ولكني ما زلت أؤمن بإمكانية إحياء 
الثقافة والسياسة العلمانيتين» ولكني أرى أن السياسة العلمانية سيمكنها أن 
تعود لتكتسب دوراً بارزاً فقطء في حال استطاعت أن تستلهم مُتّلاً أخلاقية 
قوية» وأن تقترح وأن تطالب بضرورة تحقيق عدالة اجتماعية بديلاً عن التكافل 
الكاثوليكي. 

ولكن على السياسة العلمانية أن تلتزم بشدة ممبدأ الاتساق بين الأقوال 
والأفعال. وقد كتب بوبّيو خلال سنوات ما بعد الحرب» أن مبدأ الشخص 
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ذي التوجهات العلمانية هو «الاتساق وأساسه الإخلاص)77". فمن يعيش 
السياسة متسلحاً بإيمان المندين (والمتطرف)» أو بريبّة التاجرء بوسعه التسامح 
مع الفكر الديني والكهنوتي» بل يقبل به ويبحث عنه؛ أما من يخوض غمار 
يقبل بذاك الفكرء وعندما تصبح الأحزاب العلمانية منحطة وفاسدة» فهذا من 
شأنه أن يبعد الفرد عن السياسة. 

ولكن لا تزال عملية نمو الوطنية المدنية أو نشرها أو إعادة إحيائها تمثل مشكلة 
حصفي عل اذا » كيهان السابة السيورية رو عيكهاء وها أن تعزيز 
الوحدة الثقافية والأخلاقية والدينية لأي شعب لا يتوافق مع مبدأً الحرية» بل 
إنه ينتج آثارا عكسية» فلا يتبقى لنا سوى اللجوء إلى السبل القديمة التي أشار 
إليها الكتانت السياسيون ف الماضئ هرات ل تعد ولا تخصئ.. وتعتير :العدالة 
أولى تلك السبل وأكثرها أهمية على الإطلاق. فإذا أردنا أن يحب المواطنون 
الجمهورية وقوانينهاء فيجب على قوانين الجمهورية أن تدافع عن الناس جميعا 
بالمساواة» دون أدنى تفرقة» ودون أن تيز إيجابياً ذوي النفوذ وسلبياً الضعفاء. 
وهذا يعني أنه ينبغي على الجمهورية أن تُنزل العقاب دوماً وفقط وفق معايير 
قادرة على معاقبة الجرم الكبير والصغير؛ على حد سواء وبدرجة الصرامة 

ويجب تطبيق مبدأ الاحترام المطلق لحكم القانون» خاصة في مواجهة 
السياسيين والمسؤولين الحكوميين» الذين تلطخوا بجرائم ضد حقوق الإنسان» 


037 قدصه8 تالعمصو يعطعتاططتدرعء عدل مط مذ ممعنها معتتتاوط »متطاداتخ .2 (127) 
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وضد المصلحة العامة» وقد قاموا بجرائمهم تلك تحت حماية الدولة أو مرتدين 
بز رسمية» وينبغي تطبيق القانون بصرامة في مواجهة من أشهر السلاح ليخنق 
الحرية العامة. ولكن في كثير من الأحيان» في بلدنا وفي بلاد أخرىء» يغلب 
الميل إلى العفو وطي الصفحات ونسيانها على مبدأ العقاب وفق معايير العدالة, 
الروك 

ويزعم من يطالب بالعفو والصفح أن من المستحيل تطبيق العقاب (لأن 
المسؤولين عن الجرائم كثيرون وذوو نفوذ قوي للغاية)؛ وأن العفو شيء نبيل 
وأنه ينبغي علينا أن ننسى حتى ا او لاس نا في و اعد 

5 الحكمة الجمهورية 5-506 شيئاً آخر مختلفاء وهو أن المحافظة على 
التعايش المدي أو 5 السياسي -00 القوانين فيه» تتطلب تطبيق العقاب 
بصرامة شديدة على المواطنين الذين يُدانون في جرائم خطيرة» خاصة إذا 
كانوا مواطنين على درجة كبيرة من الأهمية ومشهورين ونافذين. وقد أطلق 
ماكيافيلي على تلك العقوبات أسم «عقوبات خالدة الذكر»» وكتب أيضاً أن 
تلك العقوبات «تمعل الناس تتراجع لتتجه نحو الحلمء وعندما تصبح تلك 
العقوبات نادرة فهذا من شأنه أن يتيح الفرصة للناس ليفسدوا»» ويضيف أيضاً 
أنه يجنب الأر أكثر من عشر سنوات بين عقوبة وأخرى «الآن عَقَبٍِ هذه المدة 
يبدأ الناس في تبديل طباعهم وتجاوز القوانين» وإن لم يحدث شيء يوقظ في 
ذاكرتهم العقاب» ويجدد في نفوسهم الخوف منه» فسيكون هناك مجرمون 
كثيرون لن يُمكن عقابهم دون التعرض لأخطار»00». 

ولا تدعو السياسة الجمهورية ولا تبرر الانتقام ولا حتى في حالة الجرائم 
الأكثر وحشية. أجل! أحياناً يجلب الانتقام الراحة» كما في حالة الشخص 
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الذي بجا من معسكرات القتل النازية ثّم قام بقتل الطبيب الذي أودع أقرباءه 
في غرفة الغاز» وكان يجيب عن كل من كان يقول له إن عمله ذاك لم يُعد إلى 
الحياة أقرباءه الذين فقدهم قائلاً: إن ذاك الانتقام «قد أعاد الحياة لي)”2"7. 

ولكن الانتقام في الغالب لا يداوي الجروح ولا يخلص من الآلام» وك 
سلسلة لا تنتهي من الفعل ورد الفعل. 

وتختلف عن هذا العقوبات التي تُنزلها المؤسسات العامة أو الدولية 
بالمدانين» والتي تتم وفقاً للشروط القانونية. فيجب على العقوبة العامة تأكيد 
مبدأ الكرامة المنساوية لكل المواطنين» وتصحيح الرسالة الخاطئة التي تنطوي 
عليها كل الجرائم نشاف زر ايها الجرائم العادية)» وهي أن الضحايا أقل قيمة 
من حلاديهم. فيتركر دور العقوبة على ترسيخ القيمة الإنسانية للضحايا عبر 
إنزال هزعة عامة بالمجرمين. 

ويؤكدي الصفح العام عن المجرمين عبر إعلان العفو العام عنهم, مثله مثل 
الانتقام- ولكن لأسباب متناقضة- إلى فساد الجمهورية وتأكلها. فالعفو هو 
اختيار شخصي للضحية ولكنه لا يؤدي بتاتاً إلى بطلان الحاجة القانونية إلى 
العقاب والعدل. أما حينما تَدَّعي الدول تعسفا حقها في الصفح وإعلان العفوى 
فهي تؤدي بذلك إلى جعل النسيان قانونا وتقوم بالتضحية بالحاجة إلى العدالة 
لرغبتها في نسيان وطيّ صفحة الماضي. فالصفح والغفران ليسا عفواً حقيقياً 
الذي هو حق حصري للضحية؛ ولكنهما وسيلة عامة لتجاهل الجرم المرتكب. 
ولا أستطيع أن أرى في العفو العام عملاً خيرياً ذا قيمة أخلاقية؛ بينما يكتسب 
العفو الذي يُبديه الضحية كاختيار حر له قيمة أخلاقية كبيرة. إن الإحسان 
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الحقيقي هو حب الشيء العام والحرية وكرامة المواطنين كافة» وتم ترجمته عبر 
الدفاع المستميت عن الحقوق. وينبغي تطبيق مبادئ العدالة والمساواة نفسها 
ليس فقط عند إنزال العتقاب» ولكن في منح الجوائز والمكافآت الشرفية العامة. 
وقد عبّر ماكيافيلي عن هذا بكلمات واضحة وبليغة للغاية قائلاً: «إن العيش 
الحر [...] ينطوي على منح درجات شرفية وجوائز عبر معابير شريفة ومحددة» 
ولا يتم منح الجوائر لأحد خارج تلك المعايير)». وكان ماكيافيلي يقصد بهذا أن 
الجمهورية, لكي تظل وفية لمبادئهاء ينبغي عليها أن تقوم .عنح جوائز ومكافآات 
شرفية على أساسر , قو اعد مُستمدة من الصالح العام» وهذا يعني أن الاستحقاق 
فقط والقدرة على خدمة الصالح العام وليس الثراء أو الصداقة أو الاتتماء إلى 
طائفة ماء هما المؤهلان اللذان يفتحان الطريق لأصحابهما لنيل الجوائز العامة 
وللحصول على المناصب الأعلى قيمة ومكانة. 

إن السياسة الجمهورية» القادرة على مكافأة من يخدم الصالح العام ومن 
لديه المؤهلات لذلك؛ تننج باستمرار نخبة حاكمة على أعلى مستوى وتُنشئ 
طبقية اجتماعية قائمة على الفضيلة» فلا تحض على الحسد أو على البغضاء (إلا 
لدى من يتصفون بالنسة والفساد)؛ بل نحث على المنافسة الشريفة التي تشجع 
على التفوق بالشكل الأمثل. أما سياسة المكافأة التي هيمنت في بلدنا حتى 
اليوم؛ فكانت على العكس مما ذكرناه سابقاًء وكانت في الغالب سياسة قائمة 
على تبادل المصالح أوء ممعنى أوضح؛ فإن توزيع المناصب والامتيازات يتم 
على أساس مقدار ما يبديه المواطن (الراغب في المنصب) من إخلاص لأحد 
الأفراد أو لطائفة ما. 

وعلى خلاض ما تهدف إليه السياسة الجمهورية» فإن سياسة تبادل المصالح 
تخلق نخبة علعة الكفاءة وفاسدة» تنهك الروح الأخلاقية للجمهورية 
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وتشجع المنافسة غير الصحية. فمحكمة مدينة ميلانو قد ألحقت ضرراً بالغ 
بحي اتقيير ريا حنم :لوعف دكي مول ٠١‏ فلك مدان :ينطق عاق عاد 
وجود أي خرق للقانون» ومن نّمْ رأت عدم إنزال أي عقوبة بالساسة الذين 
قاموا بتوزيع بعض أماكن العمل في مستشفيات إقليم لومباردياء على أساس 
الاتتماء الحزبي للمواطنين. فذلك الحكم قد لقن الوعي المدني درسين مخزيين ألا 
وهما: أن بإمكانك الحصول على منصب عام إذا ما كنت تابعاً لأحد النافذين؛ 
وأذشكاناء الأمدفاوعان تعاب الشطين بق للمكافاة لسنة أعر ا غير 
شرعي . 

وعلاوة على الفوائد التي تعود عليها من إرساء العدل» تستفيد الوطنية 
المدنية أيضاً من مشاركة المواطنين في الإدارة المحلية الذانية. وكما أكد الكتّاب 
السياسيون الجمهوريون أكثر من مرة» فإن المواطنين الذين يشاركون في الحكم 
المحلي الذاتي» ويحضرون المناقشات» ويعبرون عن آرائهم في المجالس العامة 
وينتخبون مثليهم فيهاء ويراقبون أعمالهم» ويشعرون بأن الشيء العام ينتمي 
لهم يصبحون حيئئذ أكثر تمسكاً به وكأنه من ممتلكاتهم الشخصية. 

إن مؤسسات الجمهورية هي مؤسسات عامة» أي بمعنى أنها لا تنتمي إلى 
أحد, وليست ملكية خاصة لأي فرد أو لأي جماعة. وحينما تصبح تلك 
المؤسسات خاصة:؛ يقال عنها حينئذ إنها مكسسات فاسدة, أو إذا استخدمنا 
لغة المفكرين الكلاسيكيين» فهي في تلك الحالة لا تُعتبر مؤسسات جمهورية. 
ونظراً لأنها ملكية عامة» فليم بس بوسع تلك المؤسسات أن تكون محط اهتمامنا 
بالقدر نفسه الذي عليه أملاكنا الخاصة والحصرية؛ ويمكن للمشاركة عندئذ أن 
تصحح من هذا الوضعء لأنها تجمعل الجمهورية قريبة لناء وتجعلنا نشعر بأنها 
ملك خاص نناء ولذا فهي عزيزة علينا. 
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وكما لاحظ توكفيل في دراسته للبلديات في نيوإنغلاند» فإن المواطنين 
يأخذون المشاركة على محمل الجد» عندما يد ركون أن لهم وزناً وقيمة» وعندما 
تتعلق المسائل المطروحة للنقاش .مصالحهم المباشرة. فإذا أردنا إعادة تفعيل 
المشاركة السياسية وروح المدنية في بلدناء ينبغي إعطاء البلديات سلطات 
وصلاحيات تمكنها من إصدار قرارات مهمة خاصة بحياة الجماعة. وكلما 
كانت السلطات التي تتمتع بها المؤسسات أكثر قوة» ازدادت قدرتها على 
جذب المواطنين الذي يريدون الاعتناء ممصالحهم الخاصة» وأولنك الذين 
يرغبون في التميزء وأن يكونوا مثارا للإعجاب وأن يحظوا بالنفوذ والتأثير. 
وليس هناك أي ضرر في هذاء بل على العكسء فالسياسة الجمهورية المثلى هي 
التي تستطيع مخاطبة المصلحة بمعناها الصحيح والطموح المشروع في التميز. 

وفي الحالة الإيطالية» فإن تعزيز الإدارة الذاتية للبلديات يكاد يكون أمراً 
يفرضه تاريخنا. فقد شهد كثير من مدننا في الماضي تحارب للحكم الذاتي» 
وبعض منها كانت جمهوريات خلال فترات من تاريخهاء وبعضها الآخر 
حظي .مشاركة أقل أهمية في إطار الإدارة الذاتية» التي كانت الدولة تسمح 
بها. وبغض النظر عن أهمية الدور الذي كانت تقوم به تلك المدن في الماضي» 
أو مقدار الإدارة الذاتية التي تتمتع بها الآن» فإن كل المدن في بلدنا لديها ميادين 
للعمل العام» كثيراً ما ملت مسرحاً للمشاركة والنقاش واللقاء والجدل» وكل 
المدن تمتلك أثاراً مهمة ومباني رمزية» وشعارات ورايات وشعائر وقديسين 
وانظالكا مني ماهارك لللاطارة القاونه رظي و ع قر لل راض امي 
ولهذا فهي مؤهلة لكي تصبح مركزاً للنهضة المدنية لبلدناء هذا إذا ما رغب 
من في الحكم في القيام بإجراء إصلاحات فيدرالية تضع البلديات في قلب 
اهتمامها. 


الفصل السابع 
الفكر الجمهوري الأوروبي 


تمثل مبادئ الفكر الجمهوري أهمية خاصة لبناء «قارة أوروبية تنتمي إلى 
مواطنيها». فثمة نقاش يدور بين السياسيين والدارسين» حول ما إذا كان من 
الممكن أو من المأمول إقامة دولة أوروبية حتى دون وجود شعب أوروبي. في 
رأي بعض الناسء فإن عدم وجود رأي عام ونقاش سياسي أوروبي» يجعل 
مشروع إقامة دولة أوروبية على النموذج الفيدرالي أمرا غير مرغوب فيه وغير 
ممكن» أما في رأي آخرين» فإن هذه الدولة تعد أمراً ممكناء حتى في غياب رأي 
عام ونقاش سياسي أوروبي حقيقي؛ فإذا مُئح البرلمان الأوروبي سلطات أوسع» 
وإذا أصبح التواصل السياسي بين المواطنين الأوروبيين أكثر كثافة» يثق بعض 
الناش بأتنا نكسب «شعوراً وطبياً دستوريا) على المنشوى الأوروض: 

وأنا أعتقد, أن تحقيق مشرو ع الدولة الأوروبية الفيدرالية يعد أمراً مكنا حتى 
دون وجود شعب أوروبي أو أمة أوروبية» لأسباب تختلف عن أسباب أولنك 
الواثقين من حدوث هذا الأمر. فالواثقون يرون» على الرغم من أن المواطنين 
الأوروبيين يتتمون إلى أم مختلفة» ومن نّم إلى ثقافات وذكريات وتقاليد ولغات 
وأديان متباينة» أن بإمكاننا أن نأمل في أن ينمو ويزدهر شعور بالوطنية الدستورية 
نحو الدستور الجديد» ونحو المؤسسات السياسية الأوروبية الجديدة. ومثلما 
وتدو اله ككوق لذو معييون ا الوعيلة التمافية الارورية الشف أهر 
فكذا ل مرغوياً فيه لان المواظنين الأووويين لآ يكدون إل الشيعب نفشهم 
يرى الوائقون في انتماء الشعوب الأوروبية إلى ثقافات وطنية متباينة» عائقاً 
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أمام تكوّن وعي سياسي» وشعور بالانتماء للمؤسسات السياسية الأوروبية. 

إن الثقافات الوطنية والمحلية تمثل ثراء للمواطنة الأوروبية وليست عائقاً لهاء 
فالمواطنون الأوروبيون يتعلمون ثقافة المواطنة حينما يترددون على النقابات 
واللجمعيات الرياضية والثقافية والمهنية» يتعلمونها في المقاهي وفي الحانات» في 
الكنائس وفي حضن الأحزاب: فعملية تعلم وتشيُب المواطنة تحدث أولاً على 
نطاق محلي» وفي أماكن خاصة ذات ثراء ثقافي مميز. وبمكن للمواطنة» بعد أن 
يتم تعلمها محلياًء أن تنتقل بسهولة إلى النطاق الأوروبي» دون الحاجة إلى إضافة 
أفكار مجردة عالمية إليها. ودون عملية التعليم والتدريب على المواطنة» التى 
تدم على النطاق المحلي» فلن يكون مكنا تعلم أي ثقافة أوروبية. وإذا أصابنا 
سوء الحظ يوما وحدث أن صارت أوروبا متماثلة ثقافياً (مثلها مغل صالات 
الاتتظار ف المطارات» التي تبدو متطابقة دون معنى في كل مطارات العالم)» 
فسيمكن أن تصبح أوروبا موحدة سياسياً ولكنها لن تكون أبداً أوروبا التي 
تعبر عن مواطنيهاء أو بمعنى آخر يبدو لي صحيحاء فلن تكون أوروبا مكاناً 
يسكنه رجال ونساء يرغبون ويعرفون كيف يحيون مواطنين. 

إن المواطنة ترتدي ألواناً وطنية ومحلية متعددة» وتستقي ذكرياتها من مصادر 
شتى» وتستلهم أفكارها ودوافعها من مفكرين وطنيين كثيرين» ويتم الاحتفاء 
بها بطرق وفي أيام مختلفة في مختلف البلدان» ولكي تنظل حية عليها أن تستمر 
على حالها هذا. ولا ينبغي بناء الشعور بالانتماء الذي تحتاجه أوروباء عبر 
إضافة مبادئ عالمية إلى الثقافات الوطنية» ولا حتى عبر إذابة الثقافات المحلية 
في مَعين ثقافي أوروبي واحد (ولكن أي مَعين؟)» ولكن ينبغي فقط تعزيز 
القالبه الذي الهرية, العيددة: 

وينبغي على السياسة التي ترمي إلى توسيع حدود الحرية وتعزيز المواطنة 
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الأوروييةة أن تكون قبل كل عىء) سياسة تعض إل المع الدن» أي 
سياسة تهدف إلى تطوير شبكة غنية ومتعددة من الجمعيات السياسية والنقابية 
والثقافية والدينية» وجمعيات للجوار ولتبادل المساعدات» وأن تشججع بأقصى 
ما لديها مشاركة المواطنين فى الادارة الذاتية. فيصعب على المواطنين الذين 
يعيشون منغلقين داخل الإطار العائلي (إن كانت لديهم عائلة)» أو داخل إطار 
العمل (إن كان لديهم عمل»» أن يتعلموا ثقافة المواطنة. 

المواطنين الأوروبيين إمكانية تعزيز الحس بالمسؤولية المدنية» عبر المشاركة 
الطوعية ض كموعة كبيرة من اجمعيات») تمثل الوسيلة الأفضل لإضفاء طابع 
الربط بين أفكار كل من ماكيافيلي وتوكفيل» ويفكر في إمكانية خلق مساحة 
عامة لا تتسم بالطابع الفردي الراديكالي ولا بالجماعية الخانقة. ومع أن الربط 
بين ماكيافيلٌي وت وكفيل يمكن أن يبدو فكراً جريئاء فإني أرى أنه يرسم طريقا 
جديدا في الفكر السياسي» بمكن تلخيصه في فكرة أن الجمهورية لا ينبغي أن 
تكون إما دولة أو متجرا فحسب» بل هي مجتمع مدي ثري بتنوعه. 
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(131) يلقت روسكوني الانتباه إلى أنى حتى في غياب وعدم وحود أمة أو شعبف أوروبي» الككن» بل 
ينبغي أن تتكون منظومة قيم أخلاقية جمهورية» وأن تتعايش جبباأ إلى جنب مع جموعة متعددة 
مع الموشسات السناسية» شريطة أن تأهذ تلك المؤسسات فى اعتبارها الظروف المختلفة لكل بلد» 
لوه 27 3 في # 22 لل 
وأن تسج سياسات اجتماعية توافقية وليست تنافسية في ما بينهاء وألا تعمل على هدم الدوافع التي 


تشججع المواطنة النشطة. وبهذه الطريقة فقط عكننا الاقتراب من تحقيق فكر جمهرري أوروبي) 
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تلك السياسات» أن تسعى إلى مساعدة المواطنين الأوروييين في الانخراط» أو 
إعادة الانخراط» في سوق العمل» وفي المواطنة النشطة أو الإيجابية. 

و ينبعي » من أجل بناء مواطنة أوروبية وحود سياسة موحدة للسلام 
وللأمن» ترمي إلى -حماية المواطنين الأوروبيين» ليس من الهجمات الخارجية 
فحسبء ولكن من الإرهاب والجركة المنظمة أيضاً. فإذا أحس المواطنون 
الأوروبيون بأن المؤسسات الأوروبية أضحت قوة موحدة, تجعل حياتهم 
أكثر أمنأء فسيُطور هؤلاء المواطنون بداخلهم شعوراً بالتضامن نحو أوروباء 
يكن مقارنته بشعورهم نحو بلدانهم؛ عندما استطاعت تلك البلدان الدفاع 
عنهم. وينبغي على أوروبا- علاوة على هذ١-‏ صياغة سياسة خارحية موحدة 
تلتزم .مناهضة الاعتداءات ضد حقوق الإنسان. فإنه لمخيب للآمال» أخلاقياً 
تسبافيا أن نشهد العجر والتردد الأوروبي أمام الاعتداءات العديدة التي 
تتعرض لها حقوق الإنسان» والتي أصبحت علامة بارزة فى نهاية القرن 

إن المؤسسات الديموقراطية تعاني داء خطيراء ألا وهو غياب الجهد والانتماء» 
الدارسون عن التدهور الذي أصاب المدنية الأمريكية» والضعف الذي حل 
السياسة الليموقراطية, لتسعى وراء الغوغائيين القوميين والدينيين. وينبعغى على 


نقصد به رباطاً من المواطنة المتأصلة في جسماعة سياسية كبيرة تعترف باتتمائها هذا»» راجع: 
439-444 .رم ,(1998) [ البلا _«مستاسط! لل» مافعممتاء ملمعد بد مستععممء:اططيدمء" 1[ 
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الفكر الجمهوري أن يقدم نفسه على أنه رية سياسية حديدة» غايتها الأساسية 
إعادة الأخلاق المدنية إلى المجتمعات الدعوقراطية متعددة الثقافات» مانحة 
معنى عدوا عد اكتشافه إلى مصطلحي «حرية» و«مسؤولية». 

أدرك أنه في هذا الوقت سيّنظر بنوع من الريبة» إن لم يكن بازدراء» إلى 
أي مشرو ع سياسي مثالي (أو ما يطلق عليه الأمريكيون: «مزز:)ء وسيرى 
الكثيرون في المشروع الجمهوري أيديولوجية أخرى. ولكنٌ الروئيتين السياسية 
والأيديولوجية هما شيئان تتلفان تماماً: فالأولى فكرة سياسية اجتماعية (ثمرة 
تفسير وشغف سياسيء أكثر منه نتاج عمليات حسابية سياسية)» تشير إلى 
إمكانية تحديد هوية مستقبلية للشعب» ترتكز على تفسير خاص لماضيه» دون 
أدنى رغبة منها فى تحسيد الحقيقة» أما الثانية» الأيديولو جية» فهي عقيدة شاملة 
وأحياناً تكون منهجية تزعم أن الحق يقف بجانبها. 

تمثل المشروعات السياسية أهمية لا يمكن تجاهلها للعمل السياسي» حينما 
تكون تلك المشروعات مصحوبة باختيارات مسقة معها. فتقدم تلك 
المشروعات كلمات وموضوعات» تشرح للمناصرين وللناخبين وللمنافسين 
قيمة وفائدة الخيارات السياسية» وتساعد على بث الدوافع لدى الناس لدخول 
المعترك السياسيء ولمواصلة العمل في الأوقات العصيبة» عندما يبدو الجهد 
المبذول في السياسة أمرأ بلا فائدة ومثيرا للملل بشكل لا يطاق. 

ورغم هذاء فمن السهل التوقع أن كثيرين سيتناولون عملية إعادة إحياء 
الجمهورية وهم يبتسمون ابتسامة الوائق الذي يدرك أن الأمر يسيرٌ للعاية) 
وكنت قد أشرت إليهم في أول الكتاب. يبقى فقط أن نأمل في أن يكون الحق 
معهم وأن يعرفوا فعلاً الطريقة التي يمكن بها إعادة إحياء جمهورية مدنية» 
تحل محل جمهورية اللئام والمتغطرسين والفاسدين والخانعين والمنتفعين. ومن 


068 الفكر الجمهوري 


جانبي» فلا أفهم كيف يبمكن لأي جمهورية أن تظل على قيد الوجحود متمسكة 
عبادثها» دون أن يكون لديها الثقافة الجمهورية التى يمكنها أن تتحول إلى 
منظومة أخلاقية أو طريقة للحياة» مستفيدة من أفكار المدرسة الجمهورية 
الحديثة التي ظهرت على الساحة الدولية» ومن التراث الجمهوري الذي نشأ 


في بلدنا منذ بضعة قرون مضت. 
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يستحق كتاب «السياسة» لأرسطو مكاناً 00 0 به بن المصادر 
الكلاسيكية, هذا على الرغم من أن أرسطو 0 يكن كاتباً 000 بال معنى 
الدقيق للكلمة؛ سيما وأن كتابه لم يحتو على العقيدة السياسية المقصود بها 
البناء السياسي الشرعي بشكل عام (لأنه مؤسس على الصالح العام وعلى 
حكم القانون)» والذي اشتقت منه الفكرة الرومانية الخاصة بالجمهورية 
((بنناطيم دوع ). وحول المو ضوعات والنظريات المتعلقة بطرق الحكمء 
ولاسيما نظرية «دورة الحكومات» والحكم المختلط» يُنصح بقراءة كتاب 
بوليبيوس المعنون «تواريخ») وهناك ترحمة له باللغة الإيطالية صادرة عن: 
3 بمعمماع/ي . © برط ممناء دل ماما واعتطع5 .© باط .1 .كمون ,عتمم ,واطلامط 
.197/5 مصذائالط بتملوءدهوكلا .اام 
ومن المهم أيضا الاطلا ع على المجموعة الكبيرة من الأمثلة الخاصة بالفضيلة 
الجمهورية التي عرض عليها بلوتارخ في كتابه: «(حيوات» والصادر عن: 
1958 متنتده!' , للملتقصتط .7011 2 بممعهن) .') نط , علثنا رمعءتقتساط 
ويمكن العثور على النظرية الكلاسيكية للجمهورية في أعمال الكتثاب 
السياسيين الرومان» الذين كانوا قد تناولوها فى مرحلة متأخرة بعد ظهورهاء 
خاصة فى عملى شيشرون: «جمهورية» و«واجباته»» ويمكن الاطلاع عليهما 
فى الأعمال الكاملة لشيشرون الصادرة عن: 
آله ممسعط .هآ نط ,عطء ممما ء عطعقائامم عرعم0 ,عدمعع 0 .11.1 
1974-76 102150 ,أعانا ,.011؟؛ 2 , لخاع2017 


بالإضافة إلى أعمال شيشرونء من المهم أيضاً الاطلاع على (تواريخ) لتيتو 


00 الفكر الجمهرري 


ليفيو و «أعمال» لسالوستيو الصادرين عن: 
-1986 0اعن1' ناعانا .لاه 7 مله اه لالأععوط .ا لاط ,عترماك رمتططرآ 0غلز - 
92 
10 بأت1ل] ,والوك الآ سا عي للأاعصاوهةء] بط لإ رعبعم0) ,متاكناله5 - 
)1906 
ولادراك كيف استطاعت القيم الجمهورية البقاء خلال حقبة الامبراطورية 
بمكن الرجوع إلى أعمال تاكيتوس: 


.أ0؟ :1969 ملت ماعانا أعتلة على زط العمسة ,1 .ام ,عيعم0 .ماعو - 


ع لإطا لامعل وعدت )-«ملمعره تأوعل مومان 1( مم51 ,متعم - 
70 عساتره!' بأعانا ,اعم 
وقد نج عن التجربة القصيرة» ولكن بالغة الأهمية, للبلديات الحرة في 
إيطالياء ظهور مجموعة كبيرة من الأدبيات السياسية الجمهورية» تتركز بشكل 
خاص على فهم وتناول فكرة المدنية» وعلى تحديد الواجبات التي يجب أن 
يلتزم بها عمدة البلدية والمسؤول الأعلى فيهاء والفضائل التي عليه أن يتمتع 

بهاء ومن بين تلك الأعمال نذكر: 

ماططع لوععلخم:* لاعل عمد 11» 0 طلع5عع تله . ل[ برا وتان ماحوط وبايه0 - 
06م ,ألم] 8 مصلء0) - :3-70 .مم ,[1966] 11 ,«ممضهم؟ لال عتمعزعة عزاعل 
ما أل معده ااعن815» أ تأجااعن) .ذل لإطا) و1لماكعامم مأترءاصهى أه ملأدتوعمر 
(33-94 .ممم ,[1869] 11لا , جهمدتلماز 

أطتماء تكله 5 . 0 نقط) اسسطم اام عامتسرتوعم عل «عطزر] ,وطاوعات/ا مل تصصة 6 - 


-215 م ,1901 هفضعملهظ8 ,111 .01غا راحعه اتلعم معتل تناز مععطامتاطزظ مر 
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:250 
01 لإتتقكء 011لا ,لالمحصنهن . [كآ نزطا ,7موت17 عامل دعردذا ل ,أملكمآا .8 - 
علاغدطع0 ,عمتكللة[ك .امت ,1948 معاععمم دما تزعاعامع8 ركدعوط قتصعو[ئلة 6 


1/5 


وتمثل أعمال الفقهاء القانونيين والحقوقيين في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر أهمية بالغة» قاموا فيها بصياغة التعريف القانوني للمدينة الحرة» ومن بين 
تلك الأعمال نذكر: 
وامصنظ قل ممصصمص !7 عزل» [ز .مسونأن1؟ متمعئعع 1 أعم مسال م ون امم - 
ل» المتته1 أعكلق معتاقق مووأوتلء ' | مص ,(4-1357 13 ) ماوسءإ[مححهد عل 
0[ لإا ب«مسض ممم[ عرل»ء «كالم ةانق مستوررزوء< علل» ,حدلمة لاعطء2) أء وت«ماعسن) 
1983 عتمع؟] 1[ رمع ناموط وتعرممعط 11 ,لوه اعدن0) 
باعالا ,للمعة/١؟‏ .نل نط ,ععهم ولاأعل عبمدمعزال !1 .8عم0وط هل مالالتسيهلا - 
5 101110 
وحول مفهوم الحكم الجمهوري باعتبارها وسيلة أكثر كفاءة لتحقيق حياة 
مدنية وسياسية شاملة» يكن الاطلاع على: 
5القطالالشة عقصصط! 1لاانا ,تتعهتم5 .خآ 1 الام اعم ةامر 76971111716 1(6- 
954 | مصتته!' , تناع ه84 رعمنطم مده لنطط وامعكنام 0 
كانت موضوعات الحرية الجمهورية وفضائل الواطيق والسؤو لين هدفاً 
أساسياً للنقاشاث السياسية كنظري الانسانية المدنية فى قلورتساء وفنا اول 
تلك الموضوعات بالدراسة بشكل خاص هانر بارون» وقد ججمعت أعماله 


ودراساته في جزأين نحت عنوان: 


0202 الفكر الجمهوري 


لماعم سصاعثا , اتتواسمضصسباع عاصن) ممقزوعرم]] زه اع نوء5 جل نويد .11 - 
988[ نماع عمط , موععط رازم امل 
ومن بين الأعمال الأكثر أهمية للفكر السياسي لتلك الحقبة» تبرز أعمال 
كولوتشو سالوتاتي: 
ل العكمم”* | اا بيطت قارع الا تريس كلا (تقنن مم اسل رز مسرل , اكقاتئلة؟ . 0)- 
أأوصن ا ممه تلط , النماعن لا . صامه © .كا بجا _,منوعم م س2 أعل تصتقما 
بالأعطعاصمة عاممسنا ."ا بوط مامعع مرمزنمل م «عممن "1 عزل» واولامم 1 |[ - 
94] ممعمامظ 
اناا محمسلكا ما _ععسسنة 8 أل فقت ملاعل معن سمو" لهذا ماتفروة. ] - 
074 مموم اا 
ملكاطع؟ 0 نااك 1ن .لا بلطا أمرم تجسن ه مر 1افع , لطلع0 نطلا ملممقصقا م - 
رارم اك 
ملتصعلوعمم”* ااعل عتتمصعالط ع تلك مز بجعم معطزا عل كنومان121» - 
265-503 .مم .|1956 | 21 ,ب «مسفطتروام0 ما عتعلاع ل ء مجمعلن؟ أل وسوعممل 
أما العمل الذي يلخص بالشكل الأمثل الفكر الجمهوري» للمفكرين 
الإنسانيين في فلورنسا فِ القرن الرابع عشرء فهو كتاب ماتيو بالمييري وعنوانه 
«الحياة المدنية): 
982 عمصعن 11 اانه[ 0) ,امولاعظ . © بوط ,عازمسق وزثلا تعتطلوط .لز - 
من الأعمال المهمة أيضاء والتي ينبغي ذكرها خطب سافونارولاء التي 
تحتوي على المبادئ الرئيسة للإصلاحات الدستوريةع التي مهدت لنشأة 
الجمهورية بين أعوام 1449 - 1512م خاصة عمله: 


تك قلقت ملاعل ممعصنع ه مامتو وهر أه معت ماله 7 ,وأمتمموحو8 - 
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.1965 قفحطه خا رتأأعل هداع ةا ,0م11 .]ا باط ,معععم ترمد عع نلع؟2] را مجترع ا[ 
ومن المهم أيضاً الاطلاع على عمل توماس مور وعنوانه «يوتوبيا» والذي 
رعا يعتبر النص الأعلى قيمة الذي يتناول فكر التيار الإنساني المدني في شمال 
أوروبا: 
1990 اأوصداظ ,02انان ,ممعاط .ل لإط رمامرم 1لا رع:ه84 .1 - 
وكما كان يحدث في الغالب» فثمار الفكر السياسي الجمهوري الأكثر 
نضيحا ظيرت لنور عندما كاتف الفخرية العاريفية للسمهوويات فق عدت 
ف الأفول فى إيطالباء فقد كمك الأعنال التى أتدينت للفكر التمهورئ 


الحديث في النصف الأول من القرن الخامس عشرء وأولها على الإطلاق 
امال توتو قا اللي الحي وطلع خا الأسي الاطرية للسكرية يورق 
الحديث خاصة عمله «أحاديث حول العقد الأول لتيتو ليفيو»): 

-النتقصاظ .ملالا .0) أل وتلكت ه .1 .أوثا ,عبعم© ,1اأءتقلطاعة4ة .لح - 

1997 مصعه 1‏ لتمصس1لله) 
وتشكل أهمية بالغة أيضاً الأعمال الآنية: 

معط باعالاً .لاما 3 ,مسوتدع5 لكا نزط ,عبعم2 ,الله م001 .[ - 
1974 

نبب 00 0 0 ا 0 
وأأع(م © ,181-370 .مم با عام ,9604| مسقمائاأ ,للدتمسضمكةا ,مقاط 1 نوا 
2-1-5 .مم بالكل اتمتعتسا عأ من اأطيدرم عا 

تعاب لكا عطااتسمقط ,اعمصما .كذ بلط رأعم/م02/ ,تأمتعتمظ والاماصمخ - 
0 موعممعتطت)- ألومة أكآ لإمهاطا اا 


ومن الكتب القيمة التى تناولت بالدراسة الفكر السياسي في فلورتساء 


0204 الفكر الجمهوري 


خلال الفترة الانتقالية لتحولها من جمهورية سوديريني إلى إمارة كوزيكو 
الأول: 
مللللفقصلظط ,ملممأعشنعم أنه م تأططسادة: عالمل عجدعرة] , تمتتعطلخ مو؟ . ع - 
1970١‏ مارت" 
خلال أواخر القرن السادس عشرء انتقلت مراكز الفكر السياسي اجمهوري 
إلى هولندا وإبحلترا. ويعتبر كتاب بيتر و يوهان دي لاكور العمل الأهم الذي 
عثل الفكر الجمهوري الهولندي» والذي يحتوي على دفاع مهم عن مبادئ 
الحكم الجمهوريء باعتبارها السبيل الأمثل لرخاء المجتمع التجاري: 
د11 ]101 1أأمم أعقن اندع تعلو[ مسرل م711 باكندهت) ذا عل مصقطول ين معامام - 
لو لتام! ,أمسماحء درفل لضن لعمم[املط زه اعااطبوع نا عازه 
أما في ما يخص الفكر الجمهوري الإنجليزي» فمن المنظورين التاريخي 
والنظري؛ را يكون العمل الأهم الذي يمثله هو «كومنويلث المحيطات» 
06م والذي يحتوي على رد في غاية الأهمية على النقد الذي كان هوبر قد 
وجهه لنظرية الحرية الجمهورية: 
0تضآتا/ا , ااععصظ معمةا _عمه حكهنتحكك . 0 نو بمموءء0) نل مءناططامع !1 هآ - 
الطيزتا 
ومن النصوص الأخرى الجديرة بالذكر من الفكر الإنجليزي نذكر: 
#الطسراعء201) عنرعم[ن21ط 4 زم ,كناساطلء18 مشواط رعللئكل< .8 - 
كتلتططه0 !1 .ل0) لؤط ركاعه 1 تمع ةاطبمع]ر اعتاعسط مصلل مذ لبرع سرعم م0 
1969 عمل صمت روجععط ازاتورع ت1زملآ ععلعطصد) 
باكلا .غطا ناما ,تدع عه ومتمرع عتم كمد سامع2135 بالإعول 51 .حم - 


19900 5لأهم ةمقتلص] , كعزومهل0 بتارعط1] 
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الكتأواركل ول 1[ .قناع ةترودرء د00 وترم 18 7[ 1وجزنا توكدي بف رعانزو/ة ./لا - 
لك ركاعه ل دم الطسوع ]1 
بألل زه لتم /7! 11 هآ .لماع سا زه عأمرمعط عازه ععدعزءعط ,دمالئكز .1 - 
1/11 .701 ,1932 عاكملا سععاظ ردمعوط لسع نولا وتطسسطم0 ,مم اقللا 
عع[ ه اكتاطفاكط 10 جور مأحمظط اسه عقممع/ 776 ,ممالل .ل - 
علهلا ,مماقلة امل زه عملا عومرط عإعاصسرمن) مآ .طالمعسوم م0 
.801 ,1980 وملمم لحم نمآ معاظ رووعءط بتازون زولا 
ولكي ندرك الفكر السياسي الجمهوري في أوروبا في القرن السابع عشرء 
لا بد من الرحوع إلى الأعمال الآنية: 
مطتله1' بتللتفصاظا ,مامكتصقصي|[' أأعم مسسملا" © مامالا ,تالبتمعلا .1 - 
1970 
101130 ,أعانا ,هخامن) . 5 ناما قعوعء| عااءل 10أامق ,لاعتبا ودعام8]0 - 
ذدء| «لاى كلام ن 5ط ,أماعه30 لنعلندمن) 1011 مللوعككنا1!0 ععتاوعة[-صوعل - 
عل عتناع امم *[ لاك كللامءى]0! ,112 70||11 ©7716مترمع1 ,كاتنت دم[ أه وععدرء 560 
بلطمص نجهخا .ا ع جطلاعمعة0 .8 بزط ,دعاة/امسمه دعرميعء0 مآ .16 تامع 6م[ *] 
.1964 دانروط , لتنق لاله 
ولأخذد فكرة عامة عن الفكر السياسى الجمهوري أتثناء الحقبة الثورية» فمن 
المفيد الاطلاع على: 
تع طانعكق .الا نإما عمماعمم , 789-1792 [ .علن أاطنادرة, نا عل وعدتو ةرم و4 - 
1992 قكننوط ,بخالآطط ,..[له؟ 6 ,لاصعتوحجآ .34 أل مماع ملو تمزء 
ممقلتلطا ,عمنامتاطوظ تلكا/طا ,عدم زعساممط 301 ,عميعتموعطم؟ .]8 - 
1295 


126 الفكر الجمهوري 


ومن الأعمال التي تستحق الإشارة إليها من القرن السابع عشر نص إعانويل 
كانط» الذي أيد به وحهة النظر القائلة إن الدستور الجمهوري كان عثل إمكانية 
لإحلال السلام الدائم: 
أاعل ناإمخماثل أل ه عناقامم اانا ع؟آ 7[ ماع عم ععلاج 1 «20ر/ أصهكا .1 - 
لآ رحتحاطوقا . ل بوط تنملكل/ا . 0 يل اسملمك . ن) لاط .1 . أكصهها ,ملاعل أعل ء ملو 
965] مصاءه!' رأاعانا ,معلطاتهمالا .لاعن عمط 
ومن بين أعمال الكتّاب السياسيين الإيطاليين» ذوي التوجّه الجمهوري 
في نهاية القرن السابع عشر: يبرز بشكل خاص عملان لشهيدين من شهداء 
بجمهورية نابولي التي تعود إلى عام 1709م: 
الملل أ مل ع أكجوم و نر , أأدر امم 'ع(] .أعأنلامم أععنقل .مصحعه! .1/1 1 - 
1993 اأمصف لا , لطبلاضه الا بممسلط نالهك لآ على 0م11 .عل بزطا مقتعنعمى ملاعل 
بللتاعمااوطا .لاطا نحط ,7099| موماء اممول8 عرماتررملار /ل وعععووط ١‏ كا 
74 الوصداظ ,ملالا 
ولأخذ فكرة عامة عن الفكر السياسي الجمهوري في الولايات المتحدة, لا 
غنى عن الاطلاع على النصوص الآنية: 
التعها! !1 خط ,ع تاقامم تشععى تسالم ع مسمس لاعل انأل [ .عصلوط 1 - 
75 قلطلوةا , االااباتا تلط 
حصعهاهظ8 ,مسنتابكك8 البتععلظ . ناء متللخ "مآ .الا ال مكلك جه رمتدةلهعلعء 7 |1 - 
1680 


8 


أما في القرن الثامن عشرء فمن بين الأعمال الجمهورية الأكثر أهمية» والتي 
تساول بشكل أساسي الفيدرالية نذكر منها: 


كا أن .أممععة] ولمسساعاحةة) . ذا[ بب6 بعتاععى عرعم0) ,معمهقتلهنا .0 - 


مصادر الكتاب 127 


1972 مصتنه] , للللمصلط 

مملكه]: راعانا بوطصصمن) .شل ع نلطة0) 1" نط , [م111أمج 50771111 , لمتدعداا . 0) - 
1472 

1 ك1 ,لت عع نص ر) عاتمتع دع توره ]ل دنه حدم مدعل كمي , للتاخا . 5 . ل[ - 
946 1 معطلة الاب , التقاططتهخا , وننق 1 تمدع /تردن! مترعمطمع أللى 0111 اجن 20115101 


1991 م تاتالا بع مستععهد الرنسءطةة! عاأند ماع مم5 ١.‏ . احصهنا , جاعطاءط 0 


وأخيراً في ما يتعلق بالفكر الجمهوري الإيطالي في القرن التاسع عشر: 


أعل ملكت © معتلتامم عضا .عمسصمنعومة ملاعل عتأأمخ1ش ".1 تصتاممقومة . 6 


عتصم بز اتعأستلوابا ع[ ,ممعم مر 


نبذة عن المترجم: 


ناصر إسماعيل من مصر مقيم في إيطاليا. 
حائز درجة الدكتوراه من جامعة كالياري 
بسردينيا. يدرس اللغة والآداب العربية بجامعة 
جنوة. نشر العديد من الأبحاث والدراسات 
باللغة الإيطالية. 


الفكر الجمهوري 


ليست النظم الدستورية. ولا حتى أفضل القوانين. كافية وحدها للدفاع عن 
الجمهورية من الاعتداء الخارجي ومن السلطوية ومن الفساد. إن لم يكن 
مواطنوها يتمتعون بتلك الحكمة الخاصة التي يستطيعون. من خلالها. أن 
نذركوا أن محاحهم التمححة 2 منمشيل عن الصاضة القاضف وحلك 
الروح الكربمة وبالطموح الصحيح اللدّين يدفعان المواطنين دفعاً للمشاركة 
في الحياة العامة. علاوة على تمتعهم بالقوة الداخلية التي تمنحهم الإصرار 
على مقاومة المعتدين والمتغطرسين الراغبين في قمع الآخرين. ولا تمثل تلك 
الحكمة الخاصة. والطموح الصحيح. والروح الكرمة. سوى مظاهر متعددة 
لتلك الفضيلة التي اعتاد المفكرون السياسيون على أن يطلقوا عليها 
«الفضيلة المدنية». لأنها مثابة فضيلة لا غنى عنها . 


المعارف العامة 
الفلسقة وعلم النفس 


الديانات 
العلوم الاجتماعية 
اللغات 


العلوم الطبيعية والدقيقة / التطييقية 


5 - 
القنون والأتعاب الرياضية كلهمهك 


الأدب 


التاريخ والجقرافيا وكتب السيرة 11 لمكا 
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